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وق و العلوم السیاسیـةـكلیة الحق

نظـام  الإفـراج  المشــروط  في 

القانـــون الجزائـــري
شھــادة ماستیـــر في العلـوم القانونیـةمذكــرة تخـرّج لنیــل 

یةرامإجـــوم تخصص قانــون جنــائي و علــ
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رئیسا                 ..............تیزي وزو-معمري، جامعة مولود دة أــــــاعـــسـاذة مـــ، أست ةلــاد نبیـــسیحمدي -/أ

را  و مقر  امشرف.........تیزي وزو-عة مولود معمري، جامأي ویـزة ، أستاذة محاضرة لبلعستیرش -/د

ممتحنا.............. .....تیزي وزو-ة مولود معمري، جامعأاعدةــمس اذةــــأستواوش ، ــــدیر عــوی-/أ

تحت إشراف الدكتورة:

بلعسلي ویـــزةتیرش -



شـــــــكـــــر وعــــــــــــــــرفــــــــان

ى ما مننت لذا العمل وعها بإتمام هي بلزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عو رب أ

ى تخطي الصعاب لوقدرة عى ما منحتني إیاه من صحة لمن توفیق وسداد، وع هب

.وتذلیل العقاب 

نور الأولین النبي  هماء للوم والعلمصطفى الأمین الذي دانت العلیل لوالشكر الجز 

.جمیللیر لااعتارفا بالفضل وتقد..یم للتسأفضل الصلاة وا هیلع "محمد"

:إلى بالشكرأود أن أتقدم  

ا هدها وجهملي بعلتي تكرمت عال "تیرش بلعسلي ویزة "الدكتورة ة لالمشرفة الفاض

.ذا من شیم الكرمهو ... ذا العمل ه ا من أجل إتمامهووقت

  .ه ى تصویب العمل وتقییملع" أعضاء لجنة المناقشة"اص لكل وشكر خ

.ذا العمله إنجازفي   الفضل هإلى كل من كان لبجانبي وكل من وقف و     



إهــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلى من دفعني للمثابرة و التقدم العلمي زوجي العزیز حفظه االله

و إلى من كان دعاءهما سرَ إحساناإلى من قال فیهما دو العرش العظیم و بالوالدین 

.نجاحي و توفیقي أمي و أم زوجي الحبیبتین حفظهما االله 

االله  هماجز إلى من كانوا لي سندا بحنانهم و محبتهم إخوتي و أخواتي و إخوة زوجي 

.خیرا 

و التي بدلت جهدا "رش بلعسلي ویزة تی"رة و المشرفة الفاضلة السیدة إلى الدكتو 

.كبیرا في توجیهي 

.لها مني كل التقدیر و الإحترام و الإجلال 

:للسادة و أتقدم بكل آیات العرفان و الجمیل 

و مدیر مؤسسة إعادة التربیة"بوطبة   .ب"قاضي تطبیق العقوبات السید 

".كنوش سلیم "و التأهیل بتیزي وزو السید 
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:قــــــدمـــــــــةم

العقوبة مصطلح ظهر منذ أن وجد الإنسان واتخذ مفاهیم متعددة ابتداء من تعتبر 

لتمثفکانت،الجریمةمنللوقایةالمثلىالوسیلةباعتبارهاو الأخذ بالثأر ، الانتقام

 أن وبما،أهدافها لتحقیقكبیرلبشکقاسیةتکون أن یفترض،الجریمةلمواجهةالوسیلة

 لهذه الأساسي الهدف یکون أن الطبیعيمنفکان،المنحرفالشخص هو الخطر

حتى و إن كانت الجریمة بسیطةجذریةبصورةتهإزال وبالتالي،بقتلهإما،المواجهة

السلطةلقبمنیمارسأصبح،بنفسه الفرد یمارسه أن فبدل،التنظیمنوع منوصولا إلى

 ولم الجریمةتختف لم ذلك ورغم ،قسوةأشدالأحیان أغلب وفي ممنظَلشک في الحاكمة

العقوبةعجز فعلا أثبتمما،ودائمامستمراالخطر وكان حقیقیةحمایةالحقوقتعرف

  .أهدافها تحقیق في

یعد سلب الحریة عقوبة ضروریة لتقویم الجناة إلا أنها في نفس الوقت لا تكفي 

ا أسيء تعیین نوع المعاملة التي ینبغي أن لإصلاح المجرم و تقویمه ، خاصة إذدائما 

.یخضع لها المحكوم علیه

تؤثر العقوبة السالبة للحریة على المحكوم علیه الذي یُنظر إلیه على أنه شخص 

التي قد ة العقوبةنظراً لشدّ  الظلمو  من طرف المجتمع ،  فتولد لدیه إحساس بالتعسف ذمنبو

 الذي الاضطهادبشعورفینتابه وحرمانه من جمیع حقوقه ،تتناسب والجرم الذي إرتكبه، لا

على  هذا الفرد مجددا خطراً فیصبحدخول مرة ثانیة إلى عالم الإجرامبالالانتقامیدفعه إلى  قد

ق یتحقلأداة  التي تعد، مما یجعل هذه العقوبة المحكوم بها و المجتمع في إستقراره و أمنه

و و لم تحقق هدفها لم تحمل الدواء اللاّزم لإستئصال الجریمة،و  ،وظیفتهاالرّدع لم تؤدي 

.منهجزء لو
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و  كما تؤثر على الدولة في تحمیلها مصاریف التكفل بالمحبوسین ،بتوفیر المأكل

.الملبس لهم ،و مستلزمات النظافة ،كما تتكفل بهم من الناحیة الصحیة و التعلیمیة 

التشریعاتمعظم دفعت للحریةالسالبةالعقوبةأثارتهاالتيالسلبیات هذه        

و  المختلفةبأشکاله العقاب منالحدسیاسةانتهاج  إلى منها التشریع الجزائري ،الحدیثة

العدیدوغیرت،العقابیةالسیاسة في أساسي كطرف للمحكوم علیهمرةلأولغیرت نظرتها 

الإجراميالسلوكهي مواجهة،العقوبةوظیفةأصبحت و هكذا،الخاطئةالمفاهیممن

السلوكارتكاب إلى متعددةلعوامدفعتهالمجتمع في عادي فرد یعتبر الذي المجرمولیس

 على و القضاء،الصعوباتتخطي على ومساعدته،الشخص هذا معالجة و،الإجرامي

للغرض الأساسي المتعلق بالتأهیل و الإصلاح ،و ذلك بإحلالتحقیقا،لدیهالإجراملعوام

السالبة للحریة ، كعقوبة العمل للنفع العام ،التأجیل العقوبةلمحإمالتح أن یمکنلبدائ

السوار الإلكتروني ، أو تحل محل تنفیذ و المؤقت لتنفیذ العقوبة أو الأحكام الجزائیة و حدیثا 

كنظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة و نظام الإفراج السالبة للحریة،تطبیق العقوبة

.المشروط 

من،العقابیةالمؤسساتخارجظهر نظام الإفراج المشروط كنوع من المعاملة تتم

.و تقویمه،الجانيبإصلاحالعقوبةتقریرمنالمنشود الهدف تحقق أن شأنها

السیاسة العقابیة في تبنتحیث ،ه الفكرةذالجزائري بعیدا عن هو لم یكن المشرع

الجریمةمکافحةلمجا في المختلفةالمدارسبهاأتتالتيالمبادئمنالعدیدالجزائر

علیهمتفق هو متماشیة مع ماتکون أن على وحرصت،فعالیةأكثرعقابیةسیاسةلوضع

.لالمجا هذا في دولیا
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ه الدراسة،في المكانة الهامة التي یحتلها نظام الإفراج المشروط  و تكمن أهمیة هذ

ا لمشاكل و العراقیل التي یثیرها هذلك كل العقابیة الحدیثة ، بالإضافة إلى ذفي السیاسة ا

.ا الموضوع ،رغبة في توضیحهاالنظام ،  دفعتنا إلى البحث في هذ

لمعرفة مضمون أحیانا المنهج التحلیلي ه الدراسة ،علىهذحیث اعتمدنا بذلك في 

،و المنهج المقارن  أحیانا أخرى ،للمقارنة بین النصوص القانونیة ومدى تماشیها مع الواقع 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة 72/02القوانین الداخلیة و لاسیما الأمر رقم 

تضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الادماج الم05/04المحبوسین ،و القانون رقم 

المتضمن 31/01/2018المؤرخ في 18/01بموجب القانون الاجتماعي للمحبوسین المتمم

.قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 

طرحهایمکنالدراسة هذه مفتاحتکونالتيالإشكالیة فإنلمعالجة هدا الموضوع و 

:التاليالنحو على

ما مدى فعالیة نظام الإفراج المشروط في إعادة تأهیل المحكوم علیه اجتماعیا ؟  

:ه الإشكالیة ،قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین ذهللإجابة على  و

مبحثین إلى قسمناهبدوره الذي ،نظام الإفراج المشروطماهیةفیهتناولنالالأو 

المبحثأما،تعریفه و أهم مبرراته ولنظام الإفراج المشروط، التاریخيبالتطورتعلقلالأو

خصائص نظام الإفراج المشروط ،التي تمیزه عن باقي الأنظمة المشابهة فیهتناولناالثاني

  .له 

 في الإطار الإجرائي لنظام الإفراج المشروط  إلى فیهتطرقناالثانيلالفصأما

ه الشروط الموضوعیة و الشكلیة فیتناولنا،بضوابط الإفراج المشروط تعلقلالأو،مبحثین

آثار نظام الإفراج  لأهم الدراسةمحطة نفکاالثانيالمبحثأما،إجراءاتهو ،ا النظام لهذ

.المشروط،و انتهائه
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.الإفراج المشروطنظامماهیة :الفصل الأول

أنّ معظمهم اتفقوا على أنّهط، إلاّ الفقهاء حول نشأة الإفراج المشرو اختلافرغم 

تصف القرن التاسع عشر لینتقل العمل به إلى سائر نظهر لأوّل مرة بالمملكة المتحدة في م

تسمیته من خلال طبیعته استمدت، و قد الدول الأوروبیة الأخرى كفرنسا والبرتغال وألمانیا

  .ةعقوبة سالبة للحریعن المحكوم علیه المنفّذ للإفراج الرامیة إلى ا

التي تسعى إلى و نظام الإفراج المشروط أحد أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة یعتبر 

لقد ، و ه وتأهیله اجتماعیاالمحكوم علیه وتربیتإصلاحو المتمثلة فيتحقیق أغراض العقوبة 

اختلفت التشریعات حول تحدید مفهوم الإفراج المشروط فهناك من عرفته في نصوصها 

التشریع الجزائري ك و هناك من لم تعرفهبغرض درء حصول إشكال أثناء تطبیقه القانونیة

.)المبحث الأول(

من الخصائص التي تمیزه عن غیره ینفرد الإفراج المشروط كعمل عقابي بجملة و 

).المبحث الثاني(استظهارهاو الواجب من الأنظمة المشابهة له

.الإفراج المشروطمفهوم نظام:المبحث الأول

و خصوصا فرنساعرف نظام الإفراج المشروط تطورا كبیرا منذ نشأته في أوروبا 

"بونیفل دیمارسیني"حیث اعتبر 1942إلى  1885حیث مر بمرحلتین ، مرحلة بین سنة 

"Bonneville de marciani" الإفراج المشروط  وسیلة إصلاح و تأهیل اجتماعي و

لكنه لم 1885أوت  14ذي اعتمده التشریع الفرنسي في القانون الصادر في نفس المفهوم ال

یمیز في شروطه بین المحكوم علیهم بالنظر إلى طبیعة العقوبة المحكوم بها علیهم لكنه 

حصر تطبیقه على المحكوم علیهم المحبوسین في المؤسسات العقابیة في فرنسا و الجزائر

، و مرحلة من )1(و اعتبره مكافأة للمحبوسین اللذین یتمتعون بحسن السیرة و السلوك 

إلى الوقت الحالي التي ظهرت فیها حركة تدعو إلى توسیع الإفراج المشروط فامتد 1942

)النشربدون سنة (عبد الرزاق بوضیاف ، مفهوم الإفراج المشروط في القانون ، دراسة مقارنة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر-1

.14ص 
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النظام إلى المحكوم علیهم بعقوبة النفيّ و المحكوم علیهم العسكریین العاملین بالقوات 

ه المرحلة أسلوب لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسات فأصبح النظام في هذمسلحة البریة ال

ا النظام كجزء من النظام العقابي المتدرج  بغرض بهذالمملكة المتحدة أخدت  االعقابیة كم

فكان  الولایات المتحدة الأمریكیةإعتمدته ذلك بعدإعادة اندماج المحكوم علیه في المجتمع  

وصولا تدریجیا إلى بعض البلدان العربیة تبناه باقي بلدان العالم أخذت ت و یعرف بالبارول

).المطلب الأول(و الجزائر و لیبیا و سوریا و العراق و السودانمثل مصر

بتنظیم المشرع الجزائري و اكتفىتدریجیا و قد تطور الإفراج المشروط في الجزائر

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة )1(72/02الأمر رقم لأوّل مرة  بموجب أحكامه 

05/04رقم قانون تعدیل أحكام هذا النظام بالعد ذلك بقد تمّ و ، تربیة المساجین

المتمم بمقتضى المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین)2(

یتطرق إلى تعریفه دون ان)3(2018جانفي30المؤرخ في 01-18القانون رقم 

).المطلب الثاني(

.تطور نظام الإفراج المشروط:المطلب الأول

ختلاف في لامع ا ةالمقارن تمختلف التشریعاالإفراج المشروط تطبیقا عالمیا في لقي

فرنسا و إنجلترا و الولایات منهاالغربیةفعرف هدا النظام في الدول  هدافالتفاصیل والأ

)الفرع الأول(مریكیةالمتحدة الأ

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ، الجریدة 10/02/1972المؤرخ في 72/02الأمر رقم -1

.1972فیفري 22الصادرة بتاریخ  19عدد  -الرسمیة  

الإجتماعي ة الإدماج المتضمن قانون تنظیم السجون و إعاد06/02/2005المؤرخ في 05/04القانون رقم -2

.2005فیفري13الصادرة بتاریخ 12الجریدة الرسمیة عدد   للمحبوسین ،

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج اإجتماعي 31/01/2018المؤرخ في 18/01نون رقم القا - 3  

.2018جانفي30الصادرة بتاریخ 05للمحبوسین ،  الجریدة الرسمیة عدد 
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و قد أنتقل  تطبیق الإفراج المشروط إلى باقي الدول منها الدول العربیة أین قامت 

العمل بالإفراج و أخذت الجزائر ا النظاماقة نحو الأخد بهذالسبَ  امعتبرة كونهمصر بجهود 

.)الفرع الثاني(و عملت على تطوّیر تشریعاته1972منذ  سنة المشروط

.الغربیةبالنسبة للدول :الأول الفرع

إنجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة وفي فرنسا تطورانظام الإفراج المشروط عرف

:و هو ما سیتم توضیحه فیما یلي 

:تطور نظام الإفراج المشروط في فرنسا: أولا

:هما رحلتینبمفرنسافي مر نظام الإفراج المشروط 

  :1942إلى  1885بین في الفترةنظام الإفراج المشروط- أ

من ارن الثــظام إلى الدراسة التي قام بها باحثون في نهایة القیرجع تاریخ هذا النّ «

بونفیل دي «ود ــإلى الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، و كذلك جهالتي تمّ تقدیمها عشر و 

Bonneville»»«مارسیاني de marcianiا قوف، و نظام الإفراج المشروط 1845سنة

أخدیعد وسیلة إصلاح معنوي و تأهیل إجتماعي و قد كان  »بونفیل دیمارسیاني«لأفكار 

.)1(»1885أوت  14القانون الصادر في في هذا المفهوم بالفرنسيالتشریع

، إلاّ أنه لم یكن ذات لإقرار نظام الإفراج المشروطتشریعأوّل هذا القانون یعتبر 

التي هم طبیعة العقوبةبالنّظر إلى بین المحكوم علیهم في شروطه نطاق عام، فهو لم یمیز 

نص في المادة الأولى على أن نطاق تطبیق الإفراج المشروط قاصر ، محبوسین لأجلها

عقوبتهم في المؤسسات العقابیة في یقضونالمحكوم علیهم الذین  و همعلى فئة معینة 

1-BESANÇON(A),La libération conditionnelle depuis le code de procédure pénale

L.G.D.J, Paris,1970 P23
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الأشغال عقوبة ي عقوبة الحبس والسجن مع ، حیث تجلت هذه العقوبات ف)1(فرنسا والجزائر

Travauxالشاقة forcés.)2(

و بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبات الحبس والسجن هذا النظام یة یذالتنفالسلطة أقرّت 

الذي یقوم كسونياسنظام البارول الأنجلو محاولة منها الإقتراب من ة الأشغال الشاقعقوبة

.ویة السالبة للحریةإختصار مدة العقولیس مجرد Testعلى الاختبار

نظام بمقتضاه یفرج عن المحكوم علیه بعد قضاء فترة من على أنهالبارولو یعرف 

إلى كل الشروط و الإلتزامات الخضوع شریطة تعهده ،العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسة

لال فترة معینة قد تعادل یبقى المفرج عنه خاضعا للمراقبة خو  في البدایة،فرض علیهالتي ت

.المتبقیة من العقوبةالفترة 

من في حقیقته اً جزءیعدالإفراج المشروط أنن المنشئین لنظام البارول المفكرییرى

النطق بالعقوبة قصد المحاكم إختصاص إذا كانفیستهدف المجرمین، الذي النظام العقابي 

التقلیدي كجهاز لتنفیذ بیة فضلا عن دورهاالإدارة العقا ه یقع على عاتقفإنّ تحقیق الرّدع، 

.إصلاح وتقویم المحكوم علیهم ئضاء، عبأحكام الق

قانونبموجب العلیها المنصوصالإفراج المشروط في صورته أعتبر منح حیث

الدي یتمتع بسلوك و سیرة حسنةمحكوم علیهللافأة مك1885أوت  14الصادر بتاریخ

  . هابالتالي یتم الإفراج عنه لإتمام بقیة عقوبته خارج أسوار و داخل المؤسسة العقابیة 

جتماعیا بمساعده جمعیات إإعادة إدماجه یتم الإفراج عن المحكوم علیه و عند

، و ما یترتب عنه الإدارة العقابیة لهذا النظامبممارسةالرعایة تحت الرقابة العقابیة، ولكن 

.آنذاكالاستعمار وطأةكون الجزائر كانت تحت - 1

وفي سنة  1873و 1843في كل من سنة الصادرطبقت عقوبة الأعمال الشاقة على المحكوم علیهم بموجب القانون -2

1885.
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أدى بعد عدة سنوات إلى تطویر النظام إلى ،الإفراج العقوبة عندبقاءمظاهر لمحو من 

Remiseجزئيإنقاصوسیلة  Partielle1(.والعفلإجراء تهیقترب بطبیع،لحكم الإدانة(

استبدالها ینهي السلب للحریة دونالإفراج المشروط إدا كان یة العملیة،الناحمنو 

یتوقف على مدى جسامة الاستفادة منهفهو یتفق مع نظام العفو في أن أخرى،بقیود

المشروط تبعا لتقدیر مدة ختص كان یقبل أو یرفض منح الإفراجفالوزیر الم،الجریمة فقط

.)2(أم لا كافیاً اً الحبس الموقعة ما إذا كانت تشكل جزاء

إلى تطور آخر 1885أوت 14أدى التطبیق العملي لقانون ،ومن ناحیة أخرى

محكوم فال ،و قدرتهم على الإندماج في المجتمععلیهمیلة إثبات إصلاح المحكوممتعلق بوس

یتمتع بالحریة الكاملة عقب الإفراج ف  مهما كانت نتائج إصلاحهعلیه في القانون یفرج عنه 

.إقامتهباستثناء تعیین محل ، یفرض علیه أي إلتزامات أو قیود ، و لاعنه

إلغاء  كان المفرج عنه لا یخضع لرقابة السلطات العامة، وبالتالي فإنّ ،ومن ثمة

رتكب المفرج عنه جریمة إإلاّ إذا بالإمكان تصور حصوله، الإفراج المشروط لم یكن منح 

حكوم متدهورا جلیاً في سلوك الوصدر ضده حكم جدید بالإدانة، وهو ما یشكل بصفة عامة 

نحصر تطبیق الإفراج المشروط بعد عام إي نسبة الإجرام، ف ونظرًا للزیادة الرهیبة،علیه

عندما یثبت أنه أن یقدم المجرم المبتدئ بشرط )3(نالمجرمین المبتدئیعلى فئة 1924

تطور الأمر فبعد أن كان و بذلك  عرزق مشرو مصدر سیعتمد في عیشه على الإفراج عنه

أصبح وسیلة للتشجیع على 1885في  إلى الجریمةالإفراج المشروط وسیلة لمنع العود

.الإجرام

.  15-14ص ص  مرجع سابق ،عبد الرزاق بوضیاف ، -1

2
.15عبد الرزاق بوضیاف،مرجع نفسه ، ص -
، بالنسبة للقانون الجزائري هو الشخص الذي لم یسبق له و أن صدر في حقه حكما بالإدانة المجرم المبتدىء الإجرام-3

.كان الحبس المحكوم به نافذا أو موقوف النفاذسواءیكون سالبا للحریة 
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:إلى الوقت الحالي 1942مننظام الإفراج المشروط   - ب

فئة لیشملنطاق الإفراج المشروط  عتوسإلى  تدعوظهرت حركة 1942منذ عام 

ینفذونالذین  فيالمحكوم علیهم بالنّ النظام تدریجیا إلى متدافجدیدة من المحكوم علیهم، 

الیوم الذي یبدأ فیه حساب تاریخثلاث سنوات تسرى منبعد مرورالأصلیة، تهمعقوب

بالقوات المسلحة  نالعسكریین العاملیالنّظام إلى المحكوم علیهم هذا متد تطبیق أالنفيّ، كما 

.أو مدى الحیاة اقة بالأشغال الشّ مؤبداالبریة وأخیرا إلى المحكوم علیهم

أصبح الإفراج المشروط یطبق على جمیع المحكوم ،1942أنّه منذ سنة نستخلص«

علیهم دون تمییز بینهم، سواء كان في فرنسا أم في المستعمرات التابعة لها، فیما ظلّت فئة 

.»المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة المؤبدة خارج نطاق تطبیق نظام الإفراج المشروط

وذلك خلاف لصورته ابیةلعقظام أسلوبا لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسات االنّ أصبح

ستمر أو  یةعلى حسن السلوك داخل المؤسسة العقاب ةمكافأك التي تتمثل في منحه الكلاسیكیة

هذا المفهوم إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الذي جعل الإفراج المشروط 

.وسیلة تأهیل إجتماعي و معاملة في وسط مفتوح

:الإفراج المشروط في انجلترانظام تطور :ثانیاً 

شروط كجزء من النظام بنظام الإفراج الم1853سنة إعتبارا منإنجلترا أخذت 

اعدته في المجتمع و مسعلیه إندماج المحكوم  ةعملیة إعادتسهیل درج بهدف تالعقابي الم

و الذي   Probationالإفراج تحت شرط نظام الوضع تحت الاختباریشبهعلى ذلك  كان 

التي التجربة معینة تدعى فترة المفرج عنه للمراقبة خلال فترة یتلخص بدوره في خضوع 

أنظمة السیاسیة ضمنالنظام  أدرج هذاوبهذا ،تسمح بالحكم على مدى تحسن تصرفاته

)1(.للتأهیل الاجتماعياً ر تدبیبإعتباره العقابیة

.18-17عبد الرزاق بوضیاف ، مرجع سابق ، ص ص- 1
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زاماتتلالإ لمجموعة من وع الخضتعهد المفرج عنه تطبیق هذا النظام و یفترض 

لهذا السبب تمت تسمیة  و ،أو الإختبارفترة التجربةل المفروضة علیه إحترامها خلال إجتیازه

والذي یعني كلمة Parole»البارول«سم إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة بإالنظام في 

Parole d’honneur تزامات النظام بإحترام إلالشرف  ةإعطاء كلم، أي أنّ المحبوس علیه

.عند الإستفادة منه

Alexandre»يماكونوشالكسندر«طبقه ، 19وترجع نشأة هذا النظام إلى القرن 

Maconochi السیر وولتر «على ید 1845نجلترا عام إوأخذت به 1840سترالیا عام أفي

Sir»كروفتن Walter Krofeften إذ ،نتشر بعد ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة أ، ثم

1876سنة Elmira»المیرا«القانون الذي صدر بإنشاء إصلاحیة بموجب تقرّر لأوّل مرة 

.»السیر وولتر كروفتن«إلى  في ذلك الفضلو یعود،)1(

كلما،منهاأفضل ،ج بالمسجون من مرحلة إلى أخرىیقوم هذا النظام على التدرّ 

قال من مرحلة إلى تو یكون الإنالإفراج المشروط، مرحلة حتى یصل إلى ،سلوكهحسن ت

ففي البدایة یخضع المسجون لمرحلة تتمیز  .هأخرى نتیجة التحسن الذي یطرأ في سلوك

بنظام صارم، ثمّ یتدرج إلى التخفیف ، وفي المرحلة الأخیرة یمنح للمسجون الإفراج المشروط 

تفصل بین المعاملة إنتقالیةبمثابة فترة الأخیرة تعتبرة وهذه المرحلة بالإشراف والرقابالمقترن 

 دیتمتع بها بعسالعقابیة التي خضع لها المسجون داخل المؤسسة العقابیة والحریة التي 

)2(.الإفراج

إذ ع الانجلیزي من طرف المشرّ  1967في عام قد تمّ إقرار نظام الإفراج المشروط  و

العام ، وقد تولى  دلك قانون القضاء الجنائي الذي صدر فيبموجب لأوّل مرة قام بتعریفه 

نجلترا وكان الهدف من ذلك إهذا القانون تقنین وإقرار الأخذ بنظام الإفراج المشروط في 

، قاهرةال ،)دون دار النشر(محمد زكي أبو عامر و فتوح عبد الله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام و العقاب الطبعة الأولى،-1

.284ص  2000
.21، ص 1973، )دون دار و مكان النشر (نجیب حسن، علم العقاب، الطبعة الثالثة، محمد-2
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ازدحامإنشاء شكل جدید للمعاملة العقابیة في وسط مفتوح، هذا فضلا عن التخفیف من 

.السّجون

:مریكیة الإفراج المشروط في الولایات المتحدة الأنظام إقرار: ثالثا

فأول من ، البارول بنظامالأمریكیة الولایات المتحدة  يالمشروط فنظام الإفراج  عرف

Etat»شتسماسا«ةون في ولایجمعیة السجكان  بهناد بالأخـذ  du Massachusetts

préventionالجرائم الانجلیزيبالنظام الإنجلیزي وقد ساهم قانون منع في ذلك متأثرة  of

crimes أین كانت تكفل مهمة بنظام البارول، ذالأختأییدأیضا في 1871لسنة

الإشراف و الرعایة على المفرج عنهم للبولیس، خلال سبع سنوات الأولى من صدوره ، 

.بإستثناء المبتدئین منهم

Etat»ولایة نیویورك«كانت  de New York ل الولایات الأمریكیة التي أخذت أو

بإنشاء إصلاحیة 1876القانون الصادر في سنة موجب بنظام البارول في شكله القانوني ب

ت هذه الولایة نظام البارول بوصفه المرحلة الأخیرة للنظام قوقد طبّ ، Elmiraالمیرا 

)1(.التدریجي

في كثیر من الولایات الأمریكیة، فأخذت به ولایة تعمّم نظام البارول بعد ذلك

.1898ولایة أمریكیة سنة )21(واحد و عشرونمتد إلى أ، ثم 1884سنة Ohioأوهایو

كان هذا النظام .ولایة أمریكیة45عبرح معمولا به لیصب1992تطور بعد ذلك في عام 

 لا زالت ولایة المسیسیبي إلاّ أنّ خرهاآباقي الولایات و كانت به بعد ذلك تأخذمعروف، ثم 

.أوكلاهومالا تأخذ به كولایة الولایات بعض

نصّ على حقّ ، و الذي 1962في سنة صدر قانون العقوبات الأمریكي النموذجي 

كل مسجون في الاستفادة من الإفراج المشروط، كما حدّد الأسباب التي یمكن أن تلغي هذا 

:الحق سواء بصفة نهائیة أو مؤقتة وهي

.20عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق ص -1
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 وشروط الإفراج المشروطیتفقتوافر خطر جوهري لا.

 خطورة یشكل خطرا على الرأي العام بالنّظر إلى الإفراج المشروط منح إذا كان

.أو یشجّع على عدم مراعاة القانونالجریمة

 العقابیةنظام المؤسسة ىخطرا علیشكل  الإفراجمنح إذا كان.

 المحكوم كفیلة بإعادة إدماج و تأهیلإذا كانت المعاملة العقابیة داخل السّجن

.نهائیاعنه لإفراج و تحضیره لمواجهة الحیاة الاجتماعیة لعلیه 

فرنسا عرفته لإفراج المشروط الذي مشابه لنظام نجلترا أقرتإأنّ مما سبق نستنتج 

Ticketسمإوأطلق علیه  of leave 1(.البارولثم عرف النظام باسم(

.بالنسبة للدوّل العربیة:الفرع الثاني

باعتباره من أولى القوانین التي سارت على ) أولا( المصريالتشریعنخص بالدراسة

التشریعتجربة رائدة بالنسبة للدّول العربیة منهانهج القانون الفرنسي لیصبح فیما بعد 

.)ثالثا (، اللیبي ،  السوري ،  العراقي ، المغربي ، و السوداني )ثانیا(ري الجزائ

:التنظیم التشریعي المصريإقرار نظام الإفراج المشروط في :أولاً 

أدمج ،1897ي سنةالأمر الصادر ف فيلأول مرّة ظهر الإفراج المشروط في مصر 

، ولما صدرت 1901فیفري 09لائحة السّجون الصادرة في هذا النظام بعد ذلك ضمن 

وحین صدر قانون )2(ضمن أحكام الإفراج تحت شرطت1949لائحة البحوث في سنة 

أحكام هذا النظام، وبذلك صارت أحكامه 3تضمن1950سنة 15الإجراءات الجنائیة رقم 

.القوانینفي مختلفمشتتة

المواد  فيفي الأخیر، بصدور قانون تنظیم السجون تم تجمیع أحكام هذا النظام و  

مختلففي ة، الموجودة وألغیت أحكام الإفراج تحت شرط السابق)64إلى غایة 52من (

.20عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق ص -1

.1949من لائحة البحوث المصریة لسنة 83إلى غایة73المواد من انظر - 2

.1950لسنة 15من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم 504إلى غایة491من المواد انظر- 3
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)87-86المادتان (اللاّئحة الدّاخلیة للسجون ما یسمى بقانون ال و تمَم هدا التشریعات، 

)1(1958جانفي 11وقرار وزیر العدل الصادر في 

الجزائريالتنظیم التشریعي فراج المشروط في إقرار نظام الإ:ثانیاً 

أخذ المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط كوسیلة من وسائل إعادة التأهیل 

العقوبات بمقتضیات قانون إستمر العملبعد أن و إعادة إدماج المحبوسینالاجتماعي

إلى غایة صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم غداة الإستقلالالفرنسي

الذي تلتھ صدور عدّة قوانین، و بالخصوص قانون )2(08/06/1966المؤرخ في 66/156

72/02تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین الأول من نوعھ و الصادر بموجب الأمر رقم 

، الذي تضمن في دیباجتھ المبادئ التي تقوم علیھا السیاسة )3(10/02/1972المؤرخ في 

، و كذا إحترام مبدأ شرعیة العقابیة في الجزائر في إطار تكریس إحترام الحریات الفردیة

و السلوك حسن السیرة تتمثل في  طالشرو منقید منحه بتوفر مجموعة  و العقوبات،

.في الإصلاحعلى المحكوم علیه إظهرهاوضمانات 

إثر التوصیات التي رفعتھا لجنة 72/02و قد تمت مراجعة قانون تنظیم السجون 

إصلاح العدالة إلى رئیس الجمھوریة ، و ذلك لأجل تحسین الظروف المحیطة بالمحبوسین 

تماشیا مع المبادئ العامة التي أقرتھا الجزائر، و إلتزامات الجزائر في إطار ما صادقت علیھ 

.تفاقیات الدولیةضمن الإ

، ص 1962،)بدون دار و مكان النشر (،4الطبعة حكام العامة في قانون العقوبات، سعید مصطفى العید، الأ-1

650.
المؤرخ 75/45المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالأمر08/06/1966المؤرخ في  156- 66رقم الأمر -2

  .17/06/1975في 

.السالف الدكر10/02/1972المؤرخ في 72/02الأمر رقم -3
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و المتضمن قانون 06/02/2005المؤرخ في 05/04و بذلك صدر القانون رقم 

، و ما یمیزّ ھذا القانون عن غیره )1(تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین 

من القوانین في كونھ قد حظي برعایة كبیرة و تنقیح من قبل إطارات وزارة العدل و 

أصحاب الخبرة في المیدان، بحیث أحاطوا بالموضوع من كل جوانبھ على بالخصوص 

، حیث شددوا الإلتزامات و شروط الإستفادة منضوء التجربة التي عایشوھا في المیدان

و   نظام الإفراج المشروط كرفع الحد الأدنى لفترة الإختبار بالنسبة للمحبوس الإنتكاسي

.الإبتدائي

، ، جعل من نظام الإفراج المشروط نظاما قائما بذاتهئريغیر أنّ المشرع الجزا

و إعادة الإدماج ث من قانون تنظیم السجون الفصل الثاني من الباب الثاللأحكامه فخصص

فرق بینه وبین أنظمة الوسط الحرّ التي حصرها في الفصل وبذلك الإجتماعي للمحبوسین 

أنّ المشرع الجزائري قد أعمال النظام، حیث نلاحظ قیث طر ومن ح، الأوّل من الباب نفسه

.)2(تأثر كثیرا بالأحكام التي تحكمهذا النظام في التشریع الفرنسي في الكثیر من الحالات

انبثقأن التنظیم التشریعي للإفراج المشروط في جوهره تقنین نخلص من هده الدراسة

النظرة إلى المحكوم و تغییرا فيحول دور العقوبة السالبة للحریة، تطور الفكر الجنائيعن 

أصبحت مهمة علیه، فمن ناحیة نتقاما من المحكوم إالسالبة للحریة قوبةعلیه فلم تعد الع

، أغراض العقوبةمن أجل تحقیق ضروریةفي الفكر الحدیث عادة تأهیله العمل و السًعي لإ

لا ن المجتمع، مامنبوذأنه شخص على لى المحكوم علیه النظرة إتلاشت ومن ناحیة أخرى 

أنّه شخص عاديالأساسیة، وإنّما أصبحت النظرة إلیهحقوقالیتمتع بكرامة الإنسان و 

م علیه یمثل أهمیّة خاصة في تقریر الإفراج و ، وبالتالي فإنّ الشخص المحكإنحرفت به السّبل

.السالف الدكر06/02/2005المؤرخ في 04-05القانون رقم -1
)دون دار و مكان النشر (، 2في الدوّل العربیة، الطبعة 16مصطفى، أصول قانون العقوبات محمود محمود-2

.179، ص 1983،
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الإفراج  من أجل الاستفادة منالمجتمعه بالاندماج في ، ویتوقف على مدى تجاوبعنه

.ولم تعد الجریمة إلاّ حدث في حیاة المحكوم علیه وظاهرة تدل على شخصیتهالمشروط، 

وإنّما مبناه شروط مبناه الشفقة بالمحكوم علیه، ولا یعني ذلك أنّ تقریر منح الإفراج الم

التي تهدف إلى ، والعقلیةبتطور نظم المعاملةمتعلقةعتبار أن المصلحة العامة للمجتمع إ

)1(.إصلاح المحكوم علیه

.و مبرراتهالإفراج المشروطتعریف:المطلب الثاني

من قانون 134كتفى المشرع الجزائري بذكر شروط الإفراج المشروط خلال المادة إ

وهو  تمّمالموإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجونالمتضمن قانون تنظیم 05-04

المعدلة بموجب 729من القانون الفرنسي في مادته مستقاةوهي  72/02الأمرما فعله 

تعریف الإفراج و علیه سنحاول ، 15/06/2000المؤرخ في 516-2000القانون رقم 

ا ذالمبررات من وجود ه ذكر و )الفرع الأول(المشروط من خلال بعض القوانین للمقارنة 

.)الفرع الثاني(لنظاما

.تعریف الإفراج المشروط:الفرع الأول

مدةإنقضاءقبلعلیهالمحكومسراح إطلاق إلي رميینظامالإفراج المشروطیعتبر 

منحریتهسلب و إلغائه إلى بهاالإخلالیؤدي و علیه،الإلتزاماتفرض بعضمععقوبته

 إذ فقط،الجنائيالجزاءتنفیذكیفیةتغییر على ینطويالمشروط الإفراج علیه فان و .جدید

فیهتسلبمغلقوسط في ینفذ كان أن بعدجزئیاالحریةبتقییدفیهیكتفي،حروسط في یتم

.الحریة الكاملة

.24 صمرجع سابق ،عبد الرزاق بوضیاف، -1
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الذي  ،1970جویلیا 17المؤرخ في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لم یتطرق

الغایة بتحدید إكتفى إنما إستمد منه قانون السجون الجزائري إلى تعریف الإفراج المشروط و

المؤرخ في 2000/516المعدلة بموجب القانون رقم 729منه وهذا من خلال المادة 

الإفراج المشروط یهدف إلى إعادة إدماج المحكوم «:التي نصّت على أن15-06-2000

.)1(»...علیهم والوقایة من العود

الإجتماعيالإدماج لإعادة كوسیلةالمشروط الإفراج بنظامالجزائريالمشرعأخذ

المتضمن 06/02/2005المؤرخ في 05/04القانون رقم  في لم یتطرق أنهإلاّ للمحبوسین،

رقم الأمر  و لا في المتمموإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجونقانون تنظیم 

عادة تربیةوإ سجونالالمتضمن قانون تنظیم و 10/02/1972المؤرخ في 72/02

.فراج المشروطالمساجین إلى تعریف الإ

المحكوم علیه راح سالإفراج الشرطي هو إطلاق «:أنهعلى فه المشرع المصري عر 

ات ته إطلاقا مقیدا بشروط تتمثل في إلتزامإنقضاء كل مدة عقوببعقوبة مقیدة للحریة قبل 

.»الإلتزاماتبتلكهذه الحریة على الوفاء تعلقو حریته قیدتفرض علیه ت

إخلاء سبیل المحكوم علیه«بأنه  عرفه الدكتور إسحاق إبراهیم منصور قد عرفهو ل

الذي قضى فترة معینة من العقوبة قبل إنقضاء مدة العقوبة كاملة تحت شرط أن یسلك 

)2(.»و الإختبارسلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة 

المحكوم سراحنظام یسمح للإدارة بإطلاق «الأستاذ بوذراع الشریف بأنه  عرفهو قد 

.»علیه قبل نهایة مدة العقوبة المحكوم بها علیه

.06ص  ،سابقرجع معبد الرزاق بوضیاف،-1
، 1999الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیةلثانیة ،إسحاق إبراهیم منصور ، موجز في علم العقاب و الإجرام، الطبعة ا-2

113ص 
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م بإخلاء سبیل المحكو یسمحالإفراج المشروط نظام «الدكتور أحسن بوسقیعة  عرفه

.)1(»وذلك تحت شروطبها علیهالمحكوم نقضاء العقوبة إعلیه الموقوف قبل 

قترن بعنصر تمعظمها  فإننظام الإفراج المشروط ل الفقهاء اتتعاریفرغم تعدد 

سبیل المحكوم علیه الذي یلتزم إخلاءرى بأنه من یوموضوع الحبس المؤقت، في حین هناك 

.)2(الإفراج المشروطشروط و قواعدبإحترام

وعموما یمكن تحدید المقصود بنظام الإفراج المشروط على أنّه أحد أسالیب المعاملة 

نقضاء مدتها وذلك لفترة إسالبة للحریة قبل یفرج عن المحكوم علیه بعقوبةخلالهمن العقابیة 

نقضت تلك إ، فإذا ندماجه في المجتمع و تحسن سلوكهإو إمكانیة ستقامتهإمن معینة للتأكد 

هذا الأخیر نهائیا صبحأ المشروط الإفراجلتزامات إو   طعنه بشرو المفرج ة دون إخلالالمدّ 

و بإحدى هذه الشروط ولكن إذا ما أخلّ جن،خارج أسوار السّ العقوبةأي یقضي باقي

ستكمال لإ المستفید منه إلى المؤسسة العقابیة یعاد و المشروطیلغي الإفراجالإلتزامات 

.)3(المتبقیةالعقوبة الأصلیة السالبة للحریة

.مبررات الإفراج المشروط:الفرع الثاني

یعتبر نظام الإفراج المشروط في ظل القانون الجنائي القدیم منحة و امتیاز لا تهدف 

إلى تأهیل و تقویم سلوك المحكوم علیه و تهیئته للاندماج مجددا في المجتمع ، بل كان 

وسیلة للتخفیف من اكتظاظ المؤسسات العقابیة ، غیر أن هدا المفهوم تغیر بعد ظهور 

ع الإجتماعي ، التي تسعى إلى تقویم سلوك المحكوم علیه و تأهیله الأحكام الحدیثة للدفا

473، ص )دون سنة النشر(، دار الهومة، الجزائر، 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط-1
3

، 1999، )مكان النشردون  (، )دون دار( ب و الإجرام، الطبعة الثانیة ،إسحاق إبراهیم منصور ، موجز في علم العقا_

.113ص 

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1، ط)دراسة فقهیة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة(، العقوبات البدیلة ، عبد الرحمان خلفي-3

.119، ص2015
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ذلك تم إصدار قانون متعلّق بإعادة ل اجتماعیا  حتى لا یشكل خطرا على المجتمع ،

نظام الإفراج المشروط كأحد الآلیات  هنصوصو الذي یتضمن في أحكامه و، )1(الإندماج

و الإستفادة من وجود هذا النظامرات و مبرَ اعي دو أهم   ثلتتم،حیثالفعّالة لإعادة الإدماج 

:فیما یليإجراء الإفراج المشروط 

إلى مرحلة نتقالیة من العقوبة السالبة للحریة إفترة الإفراج المشروط مرحلة تعدَ -1

من جدید إلى التكیّف المفرج عنه فهي محاولة لتشجیع و تحضیرومن ثمة الإفراج النهائي 

ج في ممارسة الحریة بالنسبة للمفرج عنه، بالتالي العمل على التدرّ  و)  2(.في المجتمع 

فتتشكل لدیه الرغبة من جدید،ستعمال حریته الكاملة ویعود للإجرام إوذلك حتى لا یسيء 

تعسفیة و ظالمة یجعله یحس أنّ العقوبة المحكوم بها علیهممالإجرام الدائمة في العودة ل

رتكبه، فینتابه شعوراً بالظّلم و الإضطهاد الذي إوالجرم الذي تتناسب  فهي لانظراً لشدّتها 

 على خطراً مجددا هذا الفرد  فیصبح، الدخول مرة ثانیة إلى عالم الإجرامبالإنتقامیدفعه إلى

ق یتحقل أداة التي تعدو بها العقوبة المحكوم في إستقراره و أمنه، مما یجعل هذه المجتمع 

و لم تحقق هدفها أو ،الجریمةستئصاللإلم تحمل الدواء اللاّزم ،وظیفتهالم تؤدي دع لرّ ا

)3(.الحدّ منهاعلى الأقلجزءا منه أي 

 في یحمل الإفراج المشروط في مغزاه التعوّد على إحترام القانون الذي یتجسد-2

من هذا الإجراءمنستفادتهإ عندعلى المحكوم علیه شرط الإمتثال للإلتزامات المفروضة 

جعل المفرج عنه بشرط یعمل بكل جهد كي لا یخالف القانون و من جهة أخرى یجهة،

.ثانیةالمؤسسة العقابیةو إرجاعه مجدّدا إلىمقرر الإفراج المشروط  إلغاء خوفا من

مدیریة الدراسات 59مقتبس من كلمة رئیس الجمهوریة التي ألقاها ضمن إفتتاح السّنة القضائیة، النشرة القضاء عدد -1

.2006والوثائق بوزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، القانونیة 
، 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان، 1عمّار عباس الحسیني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب ، ط -2

.512ص 
.176ص  1996علم العقاب، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، فوزیة عبد الستار، مبادىء-3
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معلق على حسننتهاء العقوبة إالإفراج عن المحكوم علیه قبل بإعتبار شرط -3

ته عقوبأثناء فترة قضاء قویماً ك سلوكاً لیسحتى دافعا لهذلك  فیعدسلوكهسیرته و 

، من جهة و من جهة أخرى لاستفادة من نظام الإفراج المشروطل كسبیلبالمؤسسة العقابیة 

بین كل المساجین یكفل التطبیق السلیم في المعاملة العقابیة على أحسن الإجراءتعمیم هذا ف

)1(.وجه لتحقیق الغایة المرجوة من الجزاء الجنائي

ستمرار في تنفیذ العقوبة بالنسبة للمحبوسین الذین أثبتوا حسن لا یمكن الإ-4

و  مبطول عقوبته ونیشعر تهم و یجعلهم على نفسیعتبار أن ذلك یؤثر سلباً إسلوكهم ب

العقوبة المحكوم بها علیهم لمبالظلم و أن  ممجدداً لإحساسه مفي إندماجه مستزول رغبته

بالنّظر للمجهودات التي أظهروها خلال فتره لكونها أشّد رتكبوهإتتناسب والجرم الذي تعد 

2.منهدّ أشأو رتكاب نفس الجرم إإلى معاودة من جدید  معهممّا یدفحبسهم 

الإفراج المشروط على استمرار الروابط الأسریة من خلال تمكن المحبوس یحافظ -5

المؤسسة بعائلته وقضاء الوقت الذي كان من المفروض أن یقضیه في المفرج عنه بالإلتحاق

ما یؤدي إلى تقویة و ه همحیطیجعله یحسّ ویشعر بقیمة سأسرته ممّا برفقة أو  هامعالعقابیة

.الروابط العائلیة

كما یؤدي الإفراج المشروط إلى تحفیز المحكوم علیه على تسدید المصاریف -6

أحد شروط قبول ملف أن تسدیدها یعدتعویضات المدنیة، حیث القضائیة والغرامات وال

ستیفاء الدّولة حقها عن طریق دفع المصاریف والغرامات إالإفراج المشروط ممّا یؤدي إلى 

هده خلال دفع المحكوم علیه  نحقوقها ممن إستحقاق الضحیة فیدتستسالقضائیة كما 

تحقّق العدالة و بالضحیة ما یشعر و هو، لها بسبب الضرر الذي ألحقه بهاالتعویضات

)3(.القسطاس

. 186و  180فوزیة عبد الستار ، مرجع سابق ، ص - 1

.134عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص -2

.519عمّار عباس الحسیني، مرجع سابق ، ص -3
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تمكینه و تقییم سلوك المحكوم علیه  و حإلى إصلامبررات الإفراج المشروط تهدف

السلوك السوي بتبنیهتأهیله، تربیته وإصلاحه وإعادةمن خلال في المجتمعندماجمن الإ

وابط على الرّ  ةظافحمالفي یشجع فهو فترة تواجده بالمؤسسة العقابیة خلالالذي یتّبعه 

من الضحیة وقولة وحقالدّ غرامات ستیفاء إیضمن الإفراج على المحبوس و  دالأسریة عن

)1(.المحكوم علیه المستفید من هذا النظام

.خصائص الإفراج المشروط وتمییزه عن باقي الأنظمة المشابهة له:المبحث الثاني

الإفراج تسمیة من حول تسمیة هذا النظام و التشریعات المقارنة ختلاف الأنظمة إرغم 

 جتسمیته بالإفراعلى  عتمدإالمشرع الجزائري ، إلاّ أنالإفراج الشرطيإلى الشرط تحت

التي تجعله متمیزا و مختلفا )المطلب الأول(هو یتمیز بعدّة خصائصو علیه فـروط المش

.)المطلب الثاني(عن غیره من الأنظمة المشابهة 

.خصائص الإفراج المشروط:المطلب الأول

یعتبر الإفراج المشروط أكثر الأنظمة التي تهدف إلى تحسین سلوك المحبوس وإعادة 

التي اصة بعد التعدیلات یتمیز بمجموعة من الخصائص خ فهوإدماجه في المجتمع، 

المحبوسین المتضمن قانون تنظیم السّجون وإعادة إدماج 04-05بموجب قانون  تاستحدث

عتبر یلا  فهو) الفرع الأول(عني التنازل عن العقوبة و إنهائها یالإفراج المشروط لا ف، مالمتم

الفرع (وسیلة للتقلیل من نفقات السّجون و اكتظاظهاكما یعتبر)الفرع الثاني(حقا بل إمتیاز 

).الثالث

179.فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص-1
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.الإفراج المشروط لا ینهي العقوبة:الفرع الأول

إقرار المحكوم علیه بقضاء باقي العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه خارج یعتبر

یبقى بل لا یعدّ إفراجًا نهائیا مجرّد تسریح مؤقت و هو،نقضائهاإالمؤسسة العقابیة إلى غایة 

كما لو كان داخل المؤسسة العقابیة كعدم تقلّد محرومًا من بعض الحقوق، المحبوس خلاله 

نتهاء إمعینة قبل جغرافیة الوظائف العلیا في الدولة وحرمانه من حق السّفر وتجاوز حدود 

.)1(المشروطة المقررة للإفراج تنتهي بإنتهاء المدّ  فهيمدة العقوبة، 

بإلغاء وذلك  ،الرجوع فیهإمكانیةكما یعتبر الإفراج المشروط إفراج مؤقت بمعنى

، و یتم إلغاء مقرر الإفراج المشروط في الحالات التي یخل فیها الإفراج المشروط رمقر 

إمتثالهم كعد ،مفروضة علیهو التي هي بأحد اللإلتزامات المفروضة علیهالمفرج عنه بشرط 

ختصاص مجلس قضاء محل إقامةإائرة بدمقرهالعقوبات الذي یقعتطبیقأمام قاضي 

ستدعاءات الموجهة له من استجابته للإأو عدم  ،المحكوم علیه المستفید من هذا النظام

أو عدم أخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق ،قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة الخارجیة

ویجب أن یتضمن طلب تغییر الإقامة الإثباتات .لإقامةالعقوبات في حالة تغییر محل ا

.وبالتالي یعاد إلى المؤسسة العقابیة،والمبررات الضروریة لذلك

.المشروط لا یعتبر حقا للمحكوم علیهالإفراج : الفرع الثاني

م الذي أثبت و قدّ متیاز یمنح للمحكوم علیه إیعتبر نظام الإفراج المشروط منحة أو 

خلي للمؤسسة ظام الداحترامه للنّ إ تتمثل في حسن سیرته وسلوكه و ،ستقامتهضمانات كافیة لإ

وّله القانون لجهة معیّنة لها السّلطة التقدیریة في منحه متى رأت أنّ العقابیة، هذا الحق خ

.)2(ستقام وأعلن رغبته في الإندماج في المجتمعإالمحبوس قد 

.08 صمرجع سابق ،بوضیاف،عبد الرزاق -1

.08 صمرجع نفسه ،عبد الرزاق بوضیاف،-2
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، العقوبات التي یترأسها قاضي تطبیق العقوبات قیلجنة تطبالجهةفقد تكون هذه 

.شهرًا وأقل24عقوبتهم النسبة للمحكوم علیهم الباقي علىب

كما قد تكون لجنة تكییف العقوبات التي یترأسها وزیر العدل بالنسبة للمحبوسین 

.شهرًا24قي على عقوبتهم أكثر من البا

.واكتظاظهاالسَجون من نفقاتالإفراج المشروط وسیلة للتقلیل :لثالثالفرع ا

ظاهرة  نتشارإلكثرة السّجون نظراً كتظاظإفي تخفیف یساهم الإفراج المشروط 

مستحدثة، فأصبحت السجون والمؤسسات العقابیة كانت تقلیدیة أو الإجرام بكلّ صورها سواء 

و ین خطیرین مین باختلاف فئتهم سواء كانوا مجر غیر قادرة على استیعاب كل هؤلاء المجرم

لتوفیر لهم ما بهم، خاصة وأن المؤسسات العقابیة تتكفّل مالیا )1(یننتكاسیإأو  ابتدائیین

أساتذة سواءً توفیریحتاجونه من مأكل وملبس، كما تتكفّل بنفقات إعادة إدماجهم من خلال 

في مجال التعلیم أو التكوین وطبعا ذلك یحتاج إلى إمكانیات مالیة لدفع أجور الأساتذة، كما 

توفر لهم الأدوات المدرسیة من دفاتر وكتب وأقلام وحتى المحافظ، كل هذا على حساب 

.)2(هذه النفقاتخفیفتیساهم في مما یجعل نظام الإفراجابیة، ونفقات المؤسسات العق

السّجون إلى فشل المؤسسة العقابیة في أداء وظیفتها الإصلاحیة وقد اكتظاظیؤدي

حتكاك مختلف الفئات من المحبوسین إلى إ كتظاظالإا تؤثر حتى على أمنها، حیث یؤدي هذ

و یؤثر الصف الأوّل على الصّنف الثاني  ومنهم الخطیرین مع الذین هم أقل خطورة، 

شخاص الذین لا یزالون لیحل محلهم الأمن ثبت تحسن سلوكهمإخراجیتوجب بالتالي

إلى إنشاء تحالفات التي قد تؤثر على كتظاظالإكما قد یؤدي یشكلون خطر على المجتمع 

.أمنهاسة العقابیة ممّا یصعب التحكم في أمن المؤس

هو المحبوس المسبوق قضائیا الذي سبق و أن صدر ضده حكم قضائي یقضي بإدانته بسبب :المحبوس الإنتكاسي-1

.ارتكابه فعل مجرم قانونا 
.122عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق ، ص -2
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خلالیمكن حلها من و تكدُّسها لا المؤسسات العقابیةو بإعتبار أن مشكلة إزدحام 

دقة التقدیر القضائي للجزاء  وتنظیمها، من خلالجون أو التقلیل منها، و إنّما إلغاء السّ 

إلاّ من یثبت للقاضي بما لا یدع مجالا للشكّ أن بالمؤسسة العقابیةالجنائي، بحیث لا یودع 

إتخاذ عقوبة السّجن هي الجزاء الأمثل له، و أنّهُ لا یرتدع بغیرها، على أن یصاحب تنفیذها 

دون  لتحقق أهداف العقوبة و نجاح عملیة إعادة إدماجه و ذلك كافة الإحتیاطات اللاّزمة

الفحص و العزل و بأسالیبوقوع أیة أثار سلبیة على شخصیته، فلا بد من العنایة 

بحیث و تنظیمهمالمؤسسات العقابیةعنایة بالعمل في التصنیف، و لا بُد كذلك من ال

.التأهیل و صقل مهاراته و قدراتهبإستغلال بما یعود علیه أحسنن یستغل، وقت المسجو 

المؤسسات لیب عدیدة یمكن إتباعها في مرحلة التنفیذ، للتخفیف عن اأسحیث توجد«

)1(.، و تسریح أكبر عدد ممكن من المسجونین، و منع الإحتفاظ بهم لمدة طویلةالعقابیة

أن نظام الإفراج المشروط من الأسالیب العقابیة الأكثر فعالیة في إعادة نستخلص

تربیة وإدماج المحبوسین في المجتمع وهذا نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتها وذلك بتقویم 

داخل المؤسسة العقابیة لأن هذا الأخیر یجد نفسه مجبرا على تحسین وتحسین سلوكهم،

اخلي للمؤسسة العقابیة من أجل تمكنه من الإستفادة من هذا النظامسلوكه واحترام النظام الد

فقهاء علم العقاب یقرون بعدم جدوى حبس المحكوم علیه في البیئة المغلقة إذ أنّ بعض 

و إنما یجب مكافأته لأن ذلك لا یساعد في إعادة تربیته وإدماجه اجتماعیالمدة طویلة 

لمحبوسین الآخرین و الأشد خطورة في  تحسین ل افیز ذلك تحیعد حیث فراج المشروطإ بمنحه

.دة هم أیضا من هذا النظاماستفسلوكهم للإ

نظام الإفراج الشرطي لو  من الأنظمة التي یمكن أن تطبق في المرحلة التنفیذیة 

لما یحققه من أهداف طیبة ، حیث یشجع لا یكاد یخلو منه أي تشریع جنائي،الذي 

دراسة قدمت إلى مجلس التعاون لدول الخلیج (عبد الفتاح خضر، الجوانب العملیة لحل مشكلة  إزدحام السجون ، -1

.40، ص1989، ، مصر، دار كتب عربیة ) م 1989العربیة أوت 
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المسجون على حسن السلوك و یتدرّج به من سلب الحریة إلى تقییدها بالمراقبة، و تقیّد 

:التشریعات هذا الإفراج بقیود معیّنة أهمُّها

.أن یكون في سلوك المسجون ما یدعو إلى الثقة بتقویم نفسه-1

 .امألاّ یمثل المفرج عنه خطرا على الأمن الع-2

.أن یكون المحكوم علیه قد أوفى بجمیع الإلتزامات المترتبة علیه بسبب جریمته-3

ثلاثة أرباع المدّة (أن یكون قد أمضى مدّة معینة من العقوبة المحكوم بها مثل -4

بما لا یقلُّ عن تسعة أشهر كما في مصر، أو نصف المدّة بما لا یقلُّ عن ثلاثة أشهر كما 

مملكة العربیة السعودیة المشابهة حیث تجعل من ذلك تجربة الو نضیف إلى)في المغرب 

بالسجن عاملا رئیسیاً للإفراج عن المسجون و أو إنقاص فترة عقوبته، و القرآن الكریمحفظ 

في ذلك تقویة لإرادة التأهیل لدیه، و هي تجربة تستحق العنایة و التقدیر، لما تتضمّنه من 

)1(.»مزایا عدیدة أهمها ضمان تقویم شخصیة المحكوم علیه

.تمییز الإفراج المشروط عن باقي الأنظمة المشابهة له:المطلب الثاني

عن غیره ات التي تمیزهبمجموعة من الخصائص و الإجراءالإفراج المشروطیتمیز

)الفرع الأول(نظام الحریة النصفیة بسواءا تعلق الأمرإعادة الإدماج المشابهة له أنظمةمن

و نظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام أ) الفرع الثاني(نظام الوقف المؤقت لتطبیق العقوبة أو 

).الفرع الثالث(الجزائیة 

.الإفراج المشروط ونظام الحریة النصفیة:الأول الفرع

قد تمسّ یختلف نظام الإفراج المشروط عن نظام الحریة النصفیة من عدّة جوانب 

، كذلك قد تختلف في كیفیة إعداد و تشكیل ملف  )أولا (  الشروط و الأثار المترتبة عنه

)ثالثا (خلال بالإلتزامات الإ كدلك من حیث، و )ثانیا (للإستفادة من ترتیبات النّظام

.44، ص مرجع سابقعبد الفتاح خضر، -1
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:من حیث الشروط والآثار: أولا

المتضمن 04-05رقم  القانون في لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الحریة النصفیة

إلى  104في المواد اج الإجتماعي للمحبوسین المتّمم،قانون تنظیم السجون و إعادة الإدم

نظام لو قد تضمّنت هذه الأحكام و المقتضیات تعریفا لنظام الحریة النصفیة، خلافا 108

عرّف المشرع الجزائري أي تعریف في القانون ،بخصوصه الإفراج المشروط الذي لم یرد 

وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا «:نظام الحرّیة النصفیة على أنّه104المادة بموجب 

ة خلال النّهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها خارج المؤسسة العقابی

.)1(»مساء كلّ یوم

ن المحكوم علیه من تأدیة یمكّ اً،عقابیمن ذلك أن هذا النّظام یعتبر نظاماً نستخلص 

ویعود ،أو مزاولة دروس خارج المؤسسة العقابیة بدون إجراءات أمنیة أو حراسةمانشاط

رئیس لكن یخضع لرقابة رئیس مصلحة إعادة الإدماج للمؤسسة العقابیة أو مساء كل یوم

.)2(لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینالمصلحة الخارجیة

من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي 106عند إستقراء المادة و 

:لیةاالتالفئاتالمحبوس الذي ینتمي إلى النظامیستفید من هذا للمحبوسین المتّمم ف

 اً شهر 24تهعقوبالمبتدئ الذي بقي على  إنتهاء المحكوم علیه.

 و التي بقي عنقضى نصف عقوبته ،  الذي )3(المسبوق قضائیاالمحكوم علیه

.شهراً 24إنقضائها مدّة لا تزید عن 

.السالف الدكر04-05القانون رقم -1
المحدد لكیفیات سیر 2007فیفري 19المؤرخ في 07/67بموجب نص المرسوم التنفیذي الخارجیةالمصلحة أنشأت -2

.هذه المصالح و تنظیمها و مختلف النصوص التنظیمیة الأخرى على أهم المهام التي تقوم بها 
هو المحبوس الذي سبق و أن صدر في حقّه حكما یتضمن عقوبة المسمى بالإنتكاسي:المحبوس المسبوق قضائیا-3

.سالبة للحریة سواء أكانت نافذة أو موقوفة النفّاذ
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وجب مقرر یصدره قاضي تطبیق مو یتمّ وضع المحبوس في هذا النظام ب

.العقوبات بعد إستشارة لجنة تطبیق العقوبات 

فقد حدد فئة المحبوسین الدین یمكنهم الإستفادة من نظام الحریة الفرنسيأما المشرع 

:النصفیة 

 المحبوسین المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة و التي بقي عن انقضائها سنة

.واحدة على الأكثر 

 15فترة أمنیة لأكثر من خمسة عشر الحبس مع تطبیق المحكوم علیه بعقوبة

من نظام الإفراج المشروط قبل استفادتهم من نظام لایستفیدونسنة ، فهم 

سنوات بقرار من وزیر العدل 03إلى ثلاثة 01الحریة النصفیة لمدة سنة 

.بناءا على طلب قاضي تطبیق العقوبات 

بعقوبة سالبة المحكوم علیهالمحبوسنظام الحریة النصفیة  كما یستفید من

الروابط الأسریة و حفاظا علىسنة واحدة ، تقل أو تساويلمدة للحریة 

)1.(الشخصیة 

في  یتمثلفنجد إختلافابنظام الإفراج المشروط، نظام الحریة النصفیةمقارنةو عند 

من 134فراج المشروط بموجب المادة  نسبة للإالتي حدّدها المشرّع بالحساب فترة الإختبار

:قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المتّمم كمایلي

العقوبة المحكوم بها1/2نصف :بالنسبة للمحبوس المبتدىء.

 العقوبة المحكوم بها2/3ثلثي):الإنتكاسي(بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام ،

.على أن لا تقل في جمیع الأحوال عن سنة

 بعقوبة السجن و قد تضمّنت أیضا فترة الإختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم علیه

.سنة )15(خمسة عشرة :بـــالجزائريو التي حدّدها المشرّعالمؤبد

1- JEAN LARGUIER , Criminologie et science pénitentiaire ,7ème édition , Dalloz ,PARIS,1997 ,
page 118 .
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ها تتضمن كذلك المدة التي تمّ و قد عرّف المشرع فترة الإختبار في هذه المادة أنّ 

خفضها بموجب عفو رئاسي، التي تدخل في حساب فترة الإختبار، بإستثناء المحبوس 

.المحكوم علیه بالسجن المؤبد

فئة المحبوسین الدین قد یستفیدوا من نظام الإفراج و قد حصر المشرع البلجیكي 

یعتبر شرط ومبرر دة تأهیلهم ، فهوین تم إعاحبوسین القابلین للتأهیل  أو الذمالالمشروط ب

).1(ا النظامللإستفادة من هذ

أن المشرع حددنظامین، و یكمن أساسا الإختلاف في حساب فترة الإختبار بالنسبة لل

شهراً أما في 24في نظام الحریة النصفیة المدّة المتبقیة من العقوبة بأربعة و عشرون 

ر من ذلك بكثیر و هي تبقى مفتوحةفقد تكون أكثالإفراج المشروط فلم یقوم بتحدیدها

ضمن أیضا المحبوسین یختبار، كما أن الإفراج المشروط مال حساب فترة الإكستمرهونة بإو 

المحكوم علیهم بالسجن المؤبد، فیمكن القول بالنّظر إلى ذلك أن فئة المحبوسین المعنیین 

.ن المعنیین بنظام الحرّیة النصفیةبنظام الإفراج المشروط أوسع بكثیر من فئة المحبوسی

بحریة شبه اً تمتعالمفرج عنه بشرط مالمحكوم علیه یكون طبیعة النظامیین فأما

العقوبة المحكوم بهابمعنى أنه یقضي ما تبقى منحیث لا یرتبط بالمؤسسة العقابیة،كاملة

علیه خارج جدرانها و لا یأتي إلیها إلاّ إذا تعلّق الأمر بمتابعته الشهریة من قبل قاضي 

)2(.مى بسجل مراقبة المفرج عنهم بشرطتطبیق العقوبات لأجل التوقیع على سجل خاص یس

ا یحمل في تسمیته هو نظام مقیّد، أن نظام الحرّیة النصفیة كم لكمن ذو نستخلص 

فیكون المحبوس متمتعاً فقط بحریته في حدود برنامج رنة بالإفراج المشروط مقاجزئیاً للحرّیة 

1 - THIBAUT SLINGENEYER ,La défense sociale et la nouvelle pénologie comme outils
d’analyse de la conception du libéré conditionnel dans la législation Belge 1888-2006, revue
Droit pénal et de criminologie ,sous les auspices du Ministère de la justice ,organe de l’Union
Belge et Luxembourgeoise de droit pénal , N78 , 2008 , page 751.

من سجلات أمانة لجنة تطبیق العقوبات و یقوم بمسكه أمین اللّجنة و تخصّص :سجل مراقبة المفرج عنهم بشرط-2

و تاریخ الإفراج عنه و تاریخ نهایة عقوبته و یضمّ جدولا یتضمن تاریخ للمفرج عنه صفحة في السّجل یدوّن علیها إسمه

.الحضور الشهري للمفرج عنه و إمضائه على السّجل، نموذج من السجل في المراجع
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یحدد ساعات معینة في الیوم، ثم یعود بعد ذلك عند إنتهائها في كل مرّة للمؤسسة للمكوث 

، فنظام الإفراج المشروط أفضل بالنسبة للمحبوس من نظام بها إلى غایة الإفراج النهائي عنه

.حیث شروطه و مقتضیاتهالحرّیة النصفیة من 

:تشكیل الملفمن حیث :ثانیــاً 

یختلف نظام الحریة النصفیة عن نظام الإفراج المشروط من حیث تشكیل الملف في 

.لوثائق و یشتركان في البعض الآخربعض ا

یتضمن ملف طلب الحریة النصفیة الوثائق :لنظام الحریة النصفیة فبالنسبة - أ

:التالیة

في السنة الأولى تسجیلهبشهادة مدرسیة تثبت  قفالمحبوس مر مكتوب من طلب -

.، أو في مركز تكوین تخصصي في التمهینبالجامعة

و تتكفل مصلحة إعادة الإدماج بتكملة الملف بإرفاقه بأوراق الملف الجزائي و 

:الإداري للمحبوس و المتضمنة

 الملف الجزائي الذي یحتوي على:

.الحكم أو القرار الجزائي-1

.أو قرار المحكمة العلیا الطعنأو شهادة عدم الإستئنافشهادة عدم -2

.02شهادة السوابق القضائیة رقم -3

 الملف الإداري الذي یحتوي:

.الوضعیة الجزائیة -1

الإجتماعي عادة الإدماج برامج إلالطلب الذي تقدّم بتقریر مدى متابعة المحبوس -2

المتحصل علیها بالمؤسسة بما فیها شهادة شهادات البكل اً ق، على أن یكون مرفبالمؤسسة 

.كوین المهني و التعلیم البكالوریا و باقي الشهادات الأخرى في الت
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المحبوس ، یتضمن رأي مدیر المؤسسة حول سیرة )1(تقریر عن سیرة و سلوك-3

.ندماجه بإمبررا فیه البوادر التي تنبئ خلال فترة إحتباسه و تواجده بالمؤسسة 

حول الحالة الصحیّة للمحبوس و إن كانت الطبیب العام للمؤسسة العقابیةتقریر -4

.تسمح له بالإستفادة من هذا النّظام

حول الحالة النفسیة للمحبوس الطبیب المختص النفساني للمؤسسة العقابیة ریرتق-5

.و إن كانت لا تتعارض و إستفادته من النّظام

:بالنسبة لنظام الإفراج المشروط -  ب

و التي یتوجب على الوثائق التالیة الخاص بطلب الإفراج المشروط الملف یتضمن

:المحبوس تقدیمها و هي

.المحبوس أو ممثله القانوني یقدمه طلب -1

.نسخة من الحكم الجزائي أو القرار الجزائي -2

.نسخة من شهادة عدم الطعن أو نسخة من شهادة عدم الإستئناف -3

.نسخة من قرار غرفة الإتهام-4

.خة من الحكم المدنينس-5

.قسیمة دفع المصاریف و الغرامات القضائیة-6

.قسیمة دفع التعویضات المدنیة أو إشهاد عدم التطرق للدعوى المدنیة-7

بعد ذلك تتكفل المؤسسة العقابیة بإستكمال الملف قبل تقدیمه أمام لجنة تطبیق 

:الوثائق التالیة ي یحتوي على الذ  )2(العقوبات

، هو تقریر یعده مدیر المؤسسة العقابیة حول سیرة و سلوك المحبوس من خلال مدى إلتزامهتقریر السیرة و السلوك-1

بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابیة، و البوادر التي قد تنبئ بإندماجه، كما یظهر مدى مساهمته في القیام بأعمال بداخل 

.المؤسسة العقابیة
، تنشأ لدى كل مؤسسة وقایة و كل مؤسسة إعادة التأهیل و في المراكز السالف الذكر05/04القانون 24طبقا للمادة -2

  إلخ .....جنة تطبیق العقوبات یرأسها قاضي تطبیق العقوباتالمتخصصة للنساء ل
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.الجزائیةالوضعیة-1

یتضمن رأي مدیر المؤسسة حول سیرة المحبوس خلال سلوك تقریر عن سیرة و -2

.فترة إحتباسه و تواجده بالمؤسسة مبررا فیه البوادر التي تنبئ بإندماجه 

.تقریر الطبیب العام و الأخصائي النفساني العاملین بالمؤسسة العقابیة -3

.عن الوقائع المرتكبة، یعدّه أمین لجنة تطبیق العقوباتملخص-4

مجموعة من الأوراق توفر الملف على  انكلا النظامین یشترطنستخلص ممّا سبق أن

لملف الذي بموجبه تمّت إدانته، و كذلك یتضمن التقاریر المشكّلة للملف الجزائي المكوّنة ل

  .الإداري 

لقبول الملّف أننظام الإفراج المشروط یشترط  يف أنّ  هوغیر أنّ الإختلاف الموجود 

أن یثبت  و ،دفع المصاریف و الغرامات القضائیةالتي بموجبها قام بقسیمة یقدّم المحبوس

صادرة عن محاضر بموجب قسیمة أوالتي التعویضات المدنیة قام بأداء كل بأنّه قد

.أداء التعویضاتالمحضر القضائي تثبت 

أداء المصاریف و الحریة النصفیة المشرّع لصحّة ملفلم یشترط عكس ذلك 

، فنظام الإفراج الغرامات الجزائیة كما أنّه لم یشترط أداء التعویضات المدنیة للضحیّة

شروط الحصول علیه أشدّ لكن ر فائدة من نظام الحریة النصفیة أكثبالرغم من أنهالمشروط 

.الحصول على الحریة النصفیةمن شروط

بشهادة مدرسیة شرط إرفاقهفیما یخص ملف الحرّیة النصفیة  لكإلى ذ و یضاف

تثبت تسجیل المحبوس مقدم الطلب في الجامعة أو معهداّ للتكوین المهني التخصصي 

.تقدیمه أمام لجنة تطبیق العقوبات لكي تفصل فیهلأجلكشرط أساسي لصحّة الملف، 
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:من حیث الإخلال بالإلتزامات :ثالثـــا

باحترام )1(یلتزم المحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة في تعهد مكتوب

، وفي حالة إخلال المحبوس بالتعهد أو خرق أحد )2(ر الاستفادةالشروط التي یتضمنها مقر 

شروط الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس، ویخبر قاضي تطبیق 

.)3(عاء أعضاء لجنة تطبیق العقوبات دالذي یقوم فورا باستالعقوبات

تقریر الإخلال المعدّ إما من رئیس عندها  یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتلاوة 

أو من طرف رئیس المصلحة الخارجیة على ،مصلحة إعادة الإدماج للمؤسسة العقابیة

في الموضوع إما الإبقاء على الإستفادة من یبدون رأیهمالذین الحاضرین، وأعضاء اللجنة

أو وقفها و إلغاؤها، و یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقررا بذلك ،ةنظام الحریة النصفی

.)4(یتضمن قرار اللّجنة المجتمعة

الإفراج المشروط المقررة إلتزاماتحدى إالمفرج عنه بشرط مخالفة مع العلم أنه، عند 

في مقرر الاستفادة الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات أو عن وزیر العدل حافظ الأختام 

لكي  ،إصدار أمر بالقبض في حقّه إلى السّجنبیترتب علیه إعادة المحبوس ،حسب الحالة

عنه بعد ذلك إلى غایة نهایتها، ثم یفرجم بها علیه و المدّة المتبقیة من العقوبة المحكیكمل

مع الأخذ بعین الإعتبار أنّ المدّة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط تعتبر عقوبة 

.مقضیة

یتمّ القبض منه الاستفادة إلغاء مقرر و عند نظام الحریة النصفیة أمّا عند مخالفة 

ینفذ المحكوم علیه كي یكمل حبسه على أن للمؤسسة العقابیةعلى المحبوس و إعادته 

من قانون تنظیم 107، أنظر المادة ».....یلتزم المحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة ، في تعهد مكتوب «-1

.ماعي للمحبوسین المتمّمالسجون و إعادة الإدماج الإجت
جتماعي من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإ106یصدر عن قاضي تطبیق العقوبات ، أنظر المادة -2

.للمحبوسین المتمّم
تتكون لجنة تطبیق العقوبات من قاضي تطبیق العقوبات رئیسا، مدیر المؤسسة العقابیة، رئیس مصلحة كتابة ضبط -3

.یس الإحتباس ، طبیب المؤسسة ، الأخصائي النفسانيالقضائیة ، رئیس مصلحة إعادة الإدماج، رئ
.قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المتمّمالمتضمن 04-05من قانون 107المادة -4
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من قبل في نظام الحریة قضاها المحكوم علیه قد حتساب المدة التي إالمتبقیة له مع لعقوبةا

)1(.، بإعتبارها مدّة غیر مقضیّةصفیةالنّ 

، صفیة على طابعه العقابي أكثر من نظام الإفراج المشروطنظام الحریة النّ حافظا

یعید المحبوس إلى الحالة التي كان علیها قبل الإستفادة منه كأن بإعتبار أن الإخلال به

شيء لم یكن، و یعتبر هذا بمثابة جزاء یطبق على المخلّ به، عكس نظام الإفراج المشروط 

الذي عند الإخلال به لا یعاقب فیه المحبوس، بل یكمل فقط ما تبقى من العقوبة الأصلیة 

.إلى غایة الإفراج عنه نهائیا

:من حیث قابلیة المقرّر للطعن-عـاً راب

ستفادة المحكوم علیه إإنّ المقرر الذي یصدر عن قاضي تطبیق العقوبة المتضمن 

في حین أن مقرر استفادة نظام الحریة النصفیة هو مقرر غیر قابل للطعن فیه، من 

المحبوس من الإفراج المشروط الذي یصدره قاضي تطبیق العقوبة یكون قابلا للطعن فیه من 

ه بنسخة من مقرر لجنة تطبیق تبلیغمن تاریخ أیام08أجل طرف النائب العام في 

لجنة تكیف و یتم النّظر فیما بعد في ذلك الطعن من طرف العقوبات بمنح الإفراج المشروط

و قد یتم تأییده من تاریخ الطعنیوم ابتداءا45في أجل زارة العدل على مستوى و العقوبات 

فبقبول الطعن یتم الأمر بإلغاء مقرر منح الإفراج المشروط، أمّا برفض الطعن ، أو رفضه

یعد عدم یتم الأمر بالإفراج عن المحبوس فوراً ما دام هو غیر محبوس لأي سبب أخر، و

من قانون 141طبقا المادة  عنللطّ اً رفضفي طعن السید النائب العام ة خلال هذه المدّ البت

على  فرج فوراً تمّم، وبالتالي یتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الم

.تعسفیاً حبساً حبسه المحبوس وإلاّ أعتبر 

.128،ص سابقمرجع عبد الرحمان خلفي، -1
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.ف المؤقت لتطبیق العقوبةیوقتالإفراج المشروط ونظام ال:الفرع الثاني

المتضمن قانون 04-05من قانون 133إلى  130هذا الإجراء تناولته المواد 

.المتمّمتنظیم السّجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

وضع حدّ لسریان العقوبة وتقریر على أنَهلعقوبة لتطبیق االتوقیف المؤقت یعرف 

رف في القانون الفرنسي ، حیث كان یعمعینةمغادرة المحبوس للمؤسسة العقابیة لمدّة

قاضي تطبیق العقوبات صلاحیة إصدار مقرر ل منح القانون،)1(بالتوقیف المؤقت للحبس 

من ، بتوافر مجموعة»ثلاثة أشهر03«بتوقیف العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوزمسبّب

  .)أولا ( الشروط 

لجنة رأيبعد أخذ ختصاص قاضي تطبیق العقوبات حصریاً إویعد هذا الإجراء من 

)2(.تطبیق العقوبات

التأجیل المؤقت لتنفیذ عن ختلف بدوره التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یحیث أنّ 

من 20إلى  15اد من و العقوبة أو لتنفیذ الأحكام الجزائیة السالبة للحریة والذي تناولته الم

،كما یختلف عن نظام تمّمالمقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

و الأثار المترتبة )ثانیا (الإفراج المشروط من حیث الإجراءات الخاصة بالإستفادة منهما 

.)ثالثا (عن البت في الطلب 

:ستفادة من هذا الإجراءشروط الإ-أولاً 

فهؤلاء هم الخاصة بظروف المحبوسین، و إنّ هذا الإجراء فرضته الحاجة الملحة 

البشر لهم مصالحهم وحاجیاتهم وظروفهم، حیث وجدوا أنفسهم بین جدران من كغیرهم 

1 -Jean Larguier , opcit , p 115
یجوز لقاضي تطبیق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبیق «:السابق ذكره 04-05من قانون 130راجع المادة -2

.» إلخ..........أشهر)3(العقوبات، إصدار مقرر بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز 
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وضع و  ع إلىلذلك ذهب المشرّ اً عتبار مخالفتهم لأنظمة قانونیة، وإ بسببالمؤسسة العقابیة 

.)1(الخروج من محنتهمتقنین نصوص تساعد هؤلاء على

.هذه الشروط یمكن تقسیمها إلى شروط قانونیة وأخرى موضوعیةحیث أنّ 

:الشروط القانونیة -أ

:وهي كالآتي05/04من القانون 130حددتها المادة 

.أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا-1

.ل عن سنة واحدة أو یساویهان تكون مدّة العقوبة المتبقیة تقأ -2

.المحبوسإذا توفي أحد أفراد عائلة-3

إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، أو أثبت المحبوس بأنه -4

.المتكفل الوحید بالعائلة

.متحانإالتحضیر للمشاركة في -5

أیضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر محبوسا زوجهإذا كان  -6

.بالأولاد القصر أو بأفراد العائلة الآخرین المرضى منهم أو العجزة

)2(.ن المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاصإذا كا -7

:ا النظامالفرنسي فإن شروط الإستفادة من هذو حسب القانون 

ي بقي المهنیة و الإجتماعیة للمحبوس الذالأسباب الصحیة و العائلیة و -1

لك لمدة لا ، ذقل أو تساوي سنة على انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه أ

)3(.سنوات03تتجاوز ثلاثة 

الواقع والقانون في سائح سنقوقة، قاضي تضیق العقوبات، أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة الإدماج المحبوسین بین-1

.108، ص )بدون سنة النشر(ظل التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
.السابق ذكره04-05قانون المن 130المادة -2

3 - Jean Larguier ,opcit , p 115
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:الشروط الموضوعیة - ب

:ل لكلّ محبوس منها على سبیل المثالامن واقع الحستشفتُ هي شروط 

.السیرة والسلوكأن یكون المحبوس حسن-1

خشى یُ لا ، كما ذاك الذي منهخشى المحبوس لیس من النوع الذي یُ أن یكون -2

.علیه

.المجتمعمن الجرائم تشكّل خطورة علىمة المرتكبة لیست أن تكون الجری-3

.الإجراءات الخاصة بالاستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة:ثانیــا

:بالنسبة للمحبوس- أ

ستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق یتعین على المحبوس الذي یرغب الإ

  :ةقوبالع

شخصیا أو من قبل ممثله سواءاً توجیهه إلى قاضي تطبیق العقوبات ب هتقدیم طلب-1

.القانوني وعادة ما یكون المحامي أو الوكیل حسب الأحوال أو أحد أفراد عائلته

الطلب، حسب  لهذامبررة الأن یرفق طلب التوقیف المؤقت للعقوبة بالوثائق -2

قدم فهنا ی، بوفاة أحد أفراء عائلتهفعندما یتعلق الأمرالحالة المتوفرة لدى المحبوس المعني، 

الأمر تعلّق و عندما یقدم شهادة الكفالة، فالة حینئذ یبالكمر تعلّق الأیو عندما شهادة الوفاة، 

عندما یتعلق الأمر بمتابعة ، و)1(قدم شهادة وجودفي السّجن وهنا یالزوج الآخر بتواجد 

.قدم الوثائق الطبیة المثبتة لذلكعلاج مرض خطیر، حینئذ ی

:ة المختصة بالفصل في طلب المحبوسبالنّسبة للجه-  ب

الجهة المختصة هي لجنة تطبیق العقوبات التي یترأسها قاضي تطبیق العقوبات هذه 

الإدماج تقوم بدراسته من المعد من مصلحة إعادةبعد تلقیها للملف عند إنعقادها و الأخیرة 

.مختلف جوانبه القانونیة والموضوعیة

المؤسسة، و بمدیر مؤسسة عقابیة بتواجد شخص محبوس خلال فترة معینة من حیاته یقدّمه هي إشهاد :شهادة وجود-1

.طلب المعني و تسلّم له شخصیا أو لأي شخص یكون قد إختاره بناءا على تقدّم 
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یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإصدار مقرر، یتضمن الموافقة على إفادة المعني ف

بیبـــتسبإجراء التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو أنّه قد یرفض طلب المعني مع 

)1 (. ضــــــــــــــالرف

:في الآثار المترتبة عن البثّ في طلب المحبوس:ثالثا

:بالنسبة لقاضي تطبیق العقوبات- أ

)10(قدم إلیه خلال على قاضي تطبیق العقوبات أن یفصل ویبت في الطلب الم-1

)2(.أیام من تاریخ إخطاره بالملف

بمحتوىعلى قاضي تطبیق العقوبات إخطار كلّ من النیابة العامة والمحبوس-2

صاه ثلاث الرفض في أجل أقبمقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الموافقة على مقرر 

)3(. في الطلب أیام من تاریخ البت)03(

:بالنّسبة للمحبوس-  ب

:هنا یجب التمییز بین حالتین

 لمحبوس الحق في لفض، في هذه الحالة بالرّ مقرر إذا صدر :الحالة الأولى

وذلك أمام لجنة تكییف بمحتواه أیام من تاریخ تبلیغه 08الطعن في هذا المقرر خلال 

.بالمدیریة العامة لإدارة السجون والتابعة لوصایة وزارة العدلالعقوبات الكائن مقرّها 

التمییز بین جبیأما إذا صدر مقرر بالموافقة، ففي هذه الحالة:الحالة الثانیة

:حالتین

یتعین على المحبوس فإذا أقدمت النیابة العامة على الطعن في مقرر الموافقة :الأولى

ما یسمىیصبح الطعن لدیه و  لجنة تكییف العقوباتقرار نتظار كما على النیابة العامة إ

.)1(»الأثر الموقف «بـــ اً قانون

.السابق ذكره04-05من القانون  1فقرة  132المادة -1

.السابق ذكره04-05من القانون  2فقرة  132المادة - 2

.سابقمرجع04-05من القانون  1فقرة  133ادة الم-3
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حالاً ج افر في هذه الحالة یتمّ الإإذا لم تستعمل النیابة العامة حقها في الطعن :ةالثانی

لیغادر المؤسسة العقابیة ، )2(رفع القید عن المحبوسعن المحبوس، وهو ما یسمى قانونا ب

.حراسة طیلة المدّة المقررة للتوقیفدون 

، بل غیر مقضاة بعدة المستفاد منها في إطار التوقیف المؤقت للعقوبة المدّ فتعتبر 

.تبقى دینًا مؤجلاً لیسدّده المحبوس فور انتهاء فترة التوقیف

ثلاثةمدة نقضاءإبالمؤسسة العقابیة بعد اً كما یجب على المحبوس الإلتحاق فور -

.أشهر)03(

:بالنسبة للنیابة العامة- ج

الحق في الطعن 04-05من قانون 133رة الثانیة من المادة قلنیابة العامة وفقا للفل

من تاریخ أیام08في مقرر الرامي إلى إفادة المحبوس بالتوقیف المؤقت للعقوبة وذلك خلال 

، إما بقبول طعن لملف إلى لجنة تطبق العقوبات یرسل اتبلیغها بمقرر التوقیف، وبالتالي 

النائب العام وبالتالي لا یفرج عن المحبوس المعني، أو برفض طعن النائب العام مما یؤدي 

.إلى الإفراج عن المحبوس المعني

، إلى حد مافق ویشبه نظام الإفراج المشروط ظام یتأن هذا النّ مما سبقنستخلص

ختصاص لجنة تطبق العقوبات التي یرأسها قاضي تطبیق إ حیث أن كلاهما یعتبران من

العقوبات، كلاهما تمنح المحبوس نوع من الحریة النّسبیة یتم بناءا على طلب یوجه إلى 

قاضي تطبیق العقوبات سواء من طرف ممثله الشرعي أو من وكیله أو من طرف أحد أفراد 

ها ي بعض الإجراءات الخاصة بستفادة وكذا فته، ولكن یختلفان من حیث شروط الإعائل

فالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة قد یمسّ فئة محدودة جدا من المحبوسین كونه یمنح في 

فمقرر ذاته، وكذلك بالنسبة للطعن إطار حالات محدّدة قانونا على سبیل الحصر لا المثال 

یعني أنّه بمجرّد صدور طعن السید النّائب العام فلا یمكن القیام بتنفیذ المقرر أو الحكم أو القرار :الأثر الموقف-1

.محلّ الطعن  إلى غایة الفصل النهائي في الطعن الصادر عنه
.یعني القیام بالإجراءات القانونیة اللاّزمة من طرف المؤسسة العقابیة لأجل إطلاق سراح المحبوس:رفع القید-2
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 یحق للمحبوس على اِستفادة المحبوس من نظام الإفراج المشروط لاو عدم الموافقة رفض ال

لتطبیق العقوبة، كما أن الإفراج المؤقتالطعن فیه على عكس مقرر رفض التوقیف 

المشروط یسمح للمحبوس بقضاء ما تبقى من عقوبته خارج المؤسسة العقابیة في حین أنّ 

03نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة یخلى بموجبه سبیل المتهم لمدة لا تتجاوز 

أن نظام التوقیف المؤقت عن العقوبة هو إجراء وقتي و ظرفي لا یتوافق و ، غیر )1(أشهر

.إجراء الإفراج المشروط كونه لا یمكن أن یحلّ محل العقوبة الأصلیة عند التنفیذ

.الإفراج المشروط ونظام التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة:الفرع الثالث

طبقة على الممن الأنظمة حكام الجزائیة الأ لتنفیذیعتبر نظام التأجیل المؤقت 

غیر المحبوسین، بإختلاف الإفراج المشروط الذي هو نظام لإعادة المحكوم علیهم نهائیا 

نقاط من حیث شروط الإستفادةال بعض في و یختلفانإدماج المحبوسین، و لكنهما یتشابهان

أو السّلطة المختصة في منحهما)ثانیا (، أو المدّة التي یمكن الإستفادة منها)أولا( 

.)ثالثا(

:من حیث الشروط :أولا

التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة من خلال قانون نصّ المشرّع على نظام

وما یلیها والتي 15في المادة تمّمالمالاجتماعي للمحبوسینتنظیم السجون وإعادة الإدماج 

التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة ضد على أنه یمكنمنه15المادة نصّت فقد 

.اً ادر علیهم نهائیالأشخاص الذین لم یكونوا محبوسین عندما یصبح الحكم أو القرار الصّ 

معتادوا الإجرام والمحكوم علیهم ظام من هذا النّ غیر أنه یستثنى القانون الإستفادة 

أو التخریبیة وتطبق فقط على أو الأفعال الإرهابیة ولةرتكابهم الجرائم الماسة بأمن الدّ لإ

.)2(:بتوافر الشروط التالیةالمحكوم علیهم المبتدئین 

.115سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص-1
.السابق الذكر04-05قانون من ال15انظر المادة -2
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بمرض خطیر یتنافى مع وجوده في الحبس مصاباالمحكوم علیه نهائیاً إذا كان  -1

.وثبت ذلك قانونا بتقریر طبي لطبیب سخرته النیابة العامة

.لتهئإذا توفي أحد أفراد عا-2

ه هو وأثبت أنّ مستدیمةلته مصابا بمرض خطیر أو عاهة ئإذا كان أحد أفراد عا-3

.المتكفّل بالعائلة

من إلمام أشغال فلاحیة أو المحكوم علیهإذا كان التأجیل ضروریا لتمكین-4

صناعیة أو أشغال متعلقة بصناعة تقلیدیة وأثبت بأنّه لیس في وسع أحد أفراد عائلته أو 

یتمخض عنه ضرر قد توقف هذه الأشغال في حالة إتمام هذه الأشغال وبأن مستخدمیه

.له ولعائلتهاً كبیر 

.متحان هام بالنّسبة  لمستقبلهإإذا أثبت مشاركته في -5

أیضا وكان من شأنه حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ إذا كان زوجه محبوساً -6

.خرین المرضى منهم أو العجزةبالأولاد القصر أو بأي فرد من أفراد العائلة الآ

.شهرًا24حاملا أو كانت أمّا لولد یقل سنّه عن أربعة وعشرون امرأةإذا كانت -7

أشهر أو مساویة لها )06(قل عن سنة انت مدة الحبس المحكوم بها علیه تإذا ك -8

.وكان قد قدّم طلب عفو عنها

و عدم تنفیذ عقوبة الغرامة، علیه محل الإكراه البدني من أجلإذا كان المحكوم -9

  .لب عفوقدم بشأنها ط

.إذا كان المحكوم علیه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنیة-10

یستفید منه المحكوم علیه الذي فمقارنة مع نظام الإفراج المشروط، بالعند القیام لكن

  .ذة فعلاستقامة وشروط خاصة بالعقوبة المنفّ قدّم ضمانات كافیة لإ وحسنة له سیرة 

:من حیث المدّة:ثانیا
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-05عن قانون 16یؤجل تنفیذ العقوبة في الحالات المنصوص علیها في المادة 

:)1(أشهر فیما عدا الحالات الآتیةستة06لمدة لا تزید عن 04

وضع الحامل لحملها یُؤجل تنفیذ الأحكام الجزائیة إلى ما بع:في حالة الحمل-1

أربعة سترجاع قواها في حال وضعها له میّتًا، وإلى إحتى تتمكن من شهرین كاملین، 

وإرضاعه هتمام بالرضیع، حتى تتمكن من الإحيّ حال وضعها له اً شهر )24(وعشرون

)2(.كاملینحولین ةدلم

معالمرض الخطیر الذي یثبت تنافیه في حالة :في حالة المرض الخطیر-2

.الحبس، یتم تأجیل الحكم الجزائي أو العقوبة السالبة للحریة إلى حین زوال حالة التنافي

،أشهر أو مساویة لها)06(في حالة ما إذا كانت مدة الحبس تقل عن ستة -3

إذا كان المحكوم علیه محل إجراءات الإكراه البدني من أو م طلب عفو عنها قدّ قد وكان 

ینقضي الأجل بالفصل في :رامة وكان قد قدم بشأنها طلب عفوأجل عدم تنفیذ عقوبة الغ

  .طلب العفو

ینقضي الأجل بانتهاء هذه الخدمة :وفي حالة الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنیة-4

.الوطنیة

وإنما یقضي من خلاله محدّدةأمّا بالنسبة للإفراج المشروط فهو غیر مقیّد بمدّة 

ها كلیّة خارج المؤسسة العقابیة ولا یرجع العقوبة السالبة للحریة المحكوم بالمحكوم علیه بقیة 

.ستفادة من الإفراج المشروطرة في مقرر الإفي حالة الإخلال بالإلتزامات المقرّ لاّ إلیها إ

.السالف الدكر 05/04من القانون 16انظر المادة - 1

.السابق الذكر04-05قانون المن 17المادة-2
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:من حیث الاختصاص:ثالثــا

أو وزیر ختصاص إمّا النائب العام إإنّ منح التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة یكون من 

مّا إ العدل، في حین أنّ نظام الإفراج المشروط یختص به إمّا قاضي تطبیق العقوبات و

)1(.وزیر العدل حسب الحالة

هنا أشهر)06(زید عن نفیذ العقوبة إذا كانت العقوبة لا تبالنسبة للتأجیل المؤقت لت

)06(أما إذا كانت العقوبة تفوق الستة التأجیل،تنفیذ مقرر بقراراً النائب العامیتخذ

من قانون 17وكذلك الحالات المنصوص علیها في المادة شهرًا)24(وتقل عن أشهر

هو  الأختامفوزیر العدل حافظتمّم،المتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

)2(.بهاالمحتج المختص ویقدم طلب التأجیل مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعیة 

في الفصل في طلب التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام النائب العام  تویعد سكو -

)3(.هذا الطلبرفضا منه لمن تاریخ إستلامه الطلب یوما15الجزائیة بعد إنقضاء 

فیعد سكوته أما في الحالة التي یعود فیها الإختصاص لوزیر العدل حافظ الأختام 

)4(.للتأجیل اً یوما منذ تاریخ إستلامه الطلب رفض30من لأكثر 

هو نظام یخصّ مرحلة لتنفیذ الأحكام الجزائیة نستخلص أن نظام التأجیل المؤقت 

ل فیه إلى النیابة العامة بالإضافة إلى الإختصاص في الفصرجعلذا ی،تنفیذ الأحكام الجزائیة

یعفي عن أداء العقوبة الأصلیة التي تبقى قائمة و واجبة  لاوزیر العدل، مع إعتبار أنه 

عقابي عكس الأداء بعد إنقضاء فترة التأجیل فهو یعتبر إجراء وقتي و لا یحمل طابع 

یعود إختصاص البت فیه الإفراج المشروط الذي هو نظام یخصّ مرحلة تطبیق العقوبة لذا ف

إلى قاضي تطبیق العقوبات و وزیر العدل حسب الحالة، كذلك فهو إجراء نهائي و مكمّل 

.السابق الذكر04-05قانون المن  02فقرة 18المادة-1
.السابق الذكر04-05قانون المن  01فقرة 18 المادة-2
.السابق الذكر04-05قانون المن  02فقرة  19المادة -3
.السابق الذكر04-05قانون المن  03فقرة  19المادة -4
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لتطبیق العقوبة الأصلیة و لیس وقتیاً یهدف إلى إعادة إدماج المحبوس و یأخذ محلّ العقوبة 

.الأصلیة بإعتباره عقوبة قائمة بحد ذاته

الإفراج المشروط عن غیره من الأنظمة المشابهة له بعد تمییز نظام في النهایة، 

حاولة إعادة إدماجه في المجتمع، والهادفة إلى غایة واحدة وهي إصلاح المحكوم علیه وم

نظرا لنتائجه ا على المیدان،نّ نظام الإفراج المشروط هو أكثر الأنظمة تطبیقأاستنتجنا 

عتبر ی فهو 04-05الإیجابیة التي حققها بعد تعدیل قانون تنظیم السّجون بموجب القانون 

في السنوات تراجعولو أنّه ،آلیة فعالة لإعادة إدماج المحبوسین في الوسط الاجتماعي

ا لا فغالبا م.الواردة في مقرر الإستفادةلتزامات و الشروطقید بالإبسبب عدم التالأخیرة

و كذلك بسبب الشروط قاضي تطبیق العقوبات للتوقیعأمامیمتثل المحبوسین المستفیدین 

أن یؤدي الغرامات و  وسة منه أین یستوجب على المحبم طلب الإستفادیدالمقیّدة لتق

التعویضات المدنیة التي هي غالبا ما بالنسبة المصاریف القضائیة التي هي في ذمّته كذلك 

بط نظام الإفراج أجل ذلك ضُ و من ، و لا یقدر المحبوس الوفاء بهاباهضةقیمتها تكون 

04-05المشروط بشروط وإجراءات خاصة وجب إتباعها منصوص علیها في القانون 

حترمت أإذا  المتمّمین المتعلّق بقانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس

.في الفصل الثانيكان لها آثار متعددة وهذا ما سنتطرق له
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.الإطار الإجـرائي لنظـام الإفـراج المشـروط:الفصل الثاني

 رقم نظّم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بنظام الإفراج المشروط في القانون

المحبوسین المتمّمالاجتماعيدماجالإوالمتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة 05/04

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین18/01بقانون 

.المبحث الأول()1(منهببیان الشروط الواجب توافرها للإستفادة  (

الإفراج المشروط آثار عدیدة و هامة على المحبوس المستفید من هذا و یترتب على

).المبحث الثاني()2(النظام

ضوابط الإفراج المشروط:الأولالمبحث

إعادة إدماج العقابیة التي تهدف إلىنظمةالأنظام الإفراج المشروط من أهم یعد

بته إذ بواسطته یتمكن من العودة إلى أسرته لیقضي ما تبقى من عقو اجتماعیاالمحبوس 

.خارج أسوار المؤسسة العقابیة

ونظرا لأهمیة هذا الإجراء، فقد قیّده المشرع الجزائري بمجموعة من الشروط التي 

یجب توفرها لیتمكن المحكوم علیه من الإستفادة من هذا النظام والتي تحددها الجهة 

یجب إتباعها من أجل التي، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات)المطلب الأول(المختصة 

).المطلب الثاني(المشروط الاستفادة من نظام الإفراج

.474سابق ، ص أحسن بوسقیعة، مرجع -1
.130عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص -2
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.شروط الإفراج المشروط:المطلب الأول

136و135و 134متصلة بصفة المستفید وردت في المواد موضوعیةهي شروط

إضافة إلى شروط شكلیة )الفرع الأول (المتمم من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

.)الفرع الثاني(ة من نظام الإفراج المشروطتتمثل في الإجراءات التي یجب إتباعها للإستفاد

.الشروط الموضوعیة:الفرع الأول

یشترط لصحة الإفراج المشروط أن یكون المعني بالأمر قد حكم علیه بعقوبة سالبة 

من هذا النظام محبوساً، أي یجب أن یكون الشخص الذي یرغب بالإستفادة )أولا(  للحریة

ویكون قد  احسن ادیه سیرته وسلوككون لتأن  ووأن یكون قد قضى مدّة معینة في الحبس، 

.)1()ثانیا (أظهر ضمانات كافیة و جدیة لإستقامته

:عقوبة سالبة للحریةأن تكون ال-أولاً 

 وعلیه بعقوبة سالبة للحریة قد حكمیفترض الإفراج المشروط أن یكون المستفید 

  .امؤبّدسجناهذه العقوبة حتى و لو كانت  ةفي مؤسسة عقابیة، أیّا كانت مدّ محبوسا 

یشترط السجون و إعادة تربیة المساجین المتضمن قانون تنظیم72/02كان الأمر 

.أن تتجاوز عقوبة الحبس مدّة ثلاثة أشهر

لا یطبق على  ونظام الإفراج المشروط على المحكوم علیهم بالإعدام، لا یطبق

تدابیر الأمن و لو كانت سالبة للحریة كوضع القصر في مراكز إعادة التربیة والمدمنین في 

.المؤسسات العلاجیة

.477أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -1
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:قضاء فترة الإختبار من مدة العقوبة المحكوم بها-ثانیــا

یتوجب على المحكوم علیه قضاؤها في المؤسسة یقصد بفترة الإختبار المدة التي 

لذا یشترط أن یكون المحكوم علیه قد ،العقابیة قبل الإستفادة من نظام الإفراج المشروط

.قضى جزءاً من عقوبته في الحبس

صلاح لإضروریاً ،فالتنفیــذ الدّقیق للعقوبة المحكوم بها سواءاً كلها أو جزءاً منها

أن یقضي المحبوس المدّة الكافیة من »بونفیل دي مارسیني«لذلك إشترط المحبوس، 

عقوبته محبوساً لإصلاحه، حیث أعتبر ذلك شرطاً أساسیاً و ضروریاً للإستفادة من الإفراج 

إتفقت كافة التشریعات الجنائیة على قضاء المحكوم علیه فترة  لكو بناء على ذ، المشروط

من )1(علیه داخل المؤسسة العقابیة، لتحقیق الرّدع العاممعینة من العقوبة المحكوم بها

.نیةــدّة الزمــدید المــإختلفت في تحلكنها،من ناحیة أخرى)2(ناحیة و الرّدع الخاص 

لمشرع الجزائري وضع معیار محدد في تحدید فترة الإختبار مستبعدا في ذلك و بالنسبة ل

.)3(ج المشروط تدخل السّلطة المختصة بمنح الإفرا

نتكاسیین، الإعائدین أو المبتدئین و الالمحكوم علیهم بینبعض التشریعات و میَزت

مدّة الإختبار بنصف المدّة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتدئ، حددفالقانون الإیطالي  

حدّد المدّة بالنسبة فللإنتكاسي، أما القانون الفرنسي بالنسبة )4/3(ثم رفعها إلى ثلاثة أرباع 

ما فعله أیضاالمدّة بالنسبة للعائد و هو )2/3(للمبتدئین بنصف المدّة المحكوم بها، و ثلثي 

یتضمن تهدید كافة الناس بالعقاب بسوء عاقبة الإجرام، حیث یساهم في منع الإقدام على إرتكاب الجریمة الرّدع العام-1

.للإفراد لتحقیق المصلحة الإجتماعیةخوفا من العقوبة مما یؤدي إلى ضبط السلوك الإجتماعي
یراعى فیه شخصیة الجاني و ظروفه بما فیها الظروف التي تحقق الأغراض الوقائیة التي تسمح في الرّدع الخاص-2

.تحقیق الإصلاح و التأهیل
الإیمان الحدیثة ،  دار)دون طبعة(الغریب محمد العید، الإفراج المشروط في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة،-3

.128، ص 1995للطباعة، 
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من قانون تنظیم السّجون و إعادة الإدماج الإجتماعي 134المادة  فيالمشرع الجزائري 

.:حیث یتم احتسابها كالتالي )1(للمحبوسین المتمّم

الذي لم یسبق أن الشخصیقصد هنا بالمحبوس المبتدئ:المحبوس المبتدئ -أ

صدر ضدّه حكم قضائي نهائي بعقوبة سالبة للحریة، أو بعقوبة مالیة مشمولة أو غیر 

مشمولة بوقف التنفیذ من أجل جریمة ما أیّا كانت طبیعتها، سواء كانت جنایة أو جنحة أو 

.خاصسواء كانت من القانون العام أو القانون ال و مخالفة

المتضمن قانون تنظیم السجون و 72/02إشترط المشرع الجزائري في الأمر رقم 

179/2حسب المادة أشهر)03(إعادة تربیة المساجین أن لا تقل مدة الإختبار عن ثلاثة 

حدّد المدّة بالنسبة للمبتدئین المتمم 05/04القانونبموجب الأمرلكن بعدما ألغى ذلك 

و ذلك مراعاةً لجانب الرّدع الخاص الذي یستوجب المدّة )2(بنصف المدّة المحكوم بها

.الكافیة في تأهیل المحكوم علیه

اج المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة إدم05/04و بذلك فقد نصّ القانون 

الإختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئَ، أنّها تحدد حساب فترة المحبوسین المتمّم فیما یخصّ 

.بنصف العقوبة المحكوم بها علیه أیّا كانت مدّة تلك العقوبة

كما یقصد بالمحبوس المبتدئ، المحبوس عدیم السّوابق القضائیة بمعنى أن البطاقة 

یة،  لصحیفة السوابق العدلیة المتعلقة به لا تتضمن آیّة عقوبة سالبة للحرّ »B2« 2رقم 

.نافذة أو موقوفة النفاذ سواء بسبب إنعدامها أو بسبب محوها إثر إجراء ردّ الاعتبار

:المحبوس الإنتكاسي أي معتاد الإجرام - ب

یة سواء نافذة یقصد به المحبوس الذي سبق و أن صدر ضدّه حكم بعقوبة سالبة للحر 

یقصد به فقط ؟ هل سي المحبوس الإنتكابالمقصودیثار تساءل حول .أو موقوفة النّفاذ

.132سابق ص الغریب محمد العید، مرجع-4
.1972السالف الدكر72/02من الأمر 179نظر نص المادة أ -  2
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أو المحبوس )1(ما إذا كان في حالة عودعمحبوس ذو سوابق قضائیة، بصرف النّظر ال

وما یلیها من قانون العقوبات مكرر54الذي یوجد في حالة عود كما تنصّ علیه المادة 

)2(.الجزائري

العربیة فإنّ الترجیح یكون للقراءة الأولى أي النص القانوني باللغةإذا رجعنا إلى 

الفرنسیة التي إستعملت مصطلح النص باللغةفقط، أمّا إذا رجعنا إلى »ذو سوابق«

Récidivisteذو سوابق و متواجد في حالة عود«أي )3(فإنّ الترجیح للقراءة الثانیة«.

الثالثة نجد أنّ فترة المعدّل في فقرتها 05/04من قانون 134بالرجوع إلى المادة 

ثلثي العقوبة المحكوم بها علیه )2/3(الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام تحدد بـ 

ي على ألا تقل مدتها ف،جنحة  أو جنایة أو حتى مخالفةطبیعة الجریمةبغض النظر عن 

ذلك، محبوس محكوم علیه في جریمة ما بعقوبة )4(مثالجمیع الأحوال عن سنة واحدة ، و 

:، فإن فترة الاختبار هي كالآتيسنة سجنا نافذة12بـ تقدرالسجن 

.سنة24=2×12

.شهراً 96سنوات ما یعادل 8=3÷24

تقدیم وهي الفترة التي یجب أن یقضیها المحكوم علیه معتاد الإجرام حتى یتمكن من 

في كل الأحوال یشترط أن لا تقل مدّة الإختبار عن سنة ط، لكن طلب الإفراج المشرو 

 له واحدة، بمعنى أنّه إذا حكم على المحبوس مثلا بعقوبة الحبس لمدّة أقل من سنة فلیس

مدّة الاختبار نجدها تقلّ عن باحتسابالحق في تقدیم طلب الإفراج المشروط، لأنه إذا قمنا 

.سنة واحدة

الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه بعقوبة بموجب حكم سابق  :یقصد بالعود-1

)دون دار النشر(،عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة:بس من كتابتتعریف مق

  .378- 377 ص ص  1998،
المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو سنة 08الموافق 1386صفر عام18مؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

.1966نوفمبر 16الصادر بتاریخ ، 49عدد  ،1966جوان 11جریدة الرسمیة المؤرخة في والمتمم، 
.475سابق ، ص أحسن بوسقیعة،  مرجع -3
.118سائح سنقوفة، مرجع سابق ، ص -4
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12×2=24

.أشهر8=3÷24

ما تجدر الإشارة إلیه أن كل عائد مسبوق، و لیس كل مسبوق عائد، ذلك أن العائد 

هو مسبوق قضائیا بشروط محددة قانونا، إضافة إلى أن المسبوق قضائیا هو الذي صدر 

ضده حكم نهائي في جنایة أو الجنحة من القانون العام دون المخالفات، أما العائد فهو 

.صدر ضده حكم نهائي و بات في مواد الجنایات و الجنح و حتى المخالفاتالمسبوق الذي 

و یلاحظ أن المشرع الجزائري قد رفع الحد الأدنى المطلق لفترة الإختبار إلى سنة 

أشهر )06(المعدل بعدما كانت ستة 05/04من القانون 134/3بموجب المادة )01(

تحتاجه هذه الفئة من المحبوسین فكلما و هذا ما72/02من الأمر 179/2حسب المادة 

طالت مدة الإختبار كلما زادت فرصة إصلاح المحبوس و تأهیله و كذلك تزداد فرصة 

.)1(تخلیصهم من النزعة الإجرامیة الكامنة فیهم 

المذكورة أعلاه نصت في فقرتها الأخیرة على 134كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 

ا من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعدّ كأنّها مدة حبس قضاها أنّ المدّة التي تم خفضه

المحبوس المحكوم  اساب فترة الإختبار و ذلك فیما عدالمحبوس فعلا، و تدخل ضمن ح

علیه بعقوبة السّجن المؤبّد، لأنّ المحكوم علیه بعقوبة السّجن المؤبد لا یترتب علیه إلا إعفاء 

المحكوم علیه من العقوبة المخفضة فیتحول بإستفادته من العفو من عقوبة السجن المؤبد 

.)2(سنة20إلى عقوبة 

:المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد-جــ

در ضد المحكوم علیه یعتبر السّجن المؤبد من أشدّ العقوبات التي یمكن أن تص

.یسجن المحبوس و یعزل عن العالم و البیئة المفتوحة مدى حیاته حیث من خلاله

.356، ص2008،، الجزائرهومةالجمركیة، الطبعة الثالثة، دار أحسن بوسقیعة، المنازعات -1
.476أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص -2
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، و حلّت محل عقوبة 1960ظهرت هذه العقوبة لأول مرة في القانون الفرنسي سنة 

.)1(الأشغال الشّاقة مدى الحیاة

السجن المؤبد من نظام الإفراج المشروط بعد ید المحبوس المحكوم علیه بعقوبة یستف

من قانون تنظیم السجون و 134المادة كفترة اختبار طبقا لنص سنة15قضائه مدّة 

.المتممإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 

سنة 20بة فغالبا ما تخفض عقوبة السّجن المؤبد بموجب العفو الرئاسي إلى عقو 

.سنة20سجنا نافذا وبالتالي تحتسب مدة الاختبار على أساس عقوبة 

و السبب في إشتراط المشرع لهذه المدة الطویلة بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة السجن 

مما یستوجب فترة ، و تأثیرها على المجتمع إلى خطورة الجرائم التي ارتكبوهاالمؤبد یعود 

سلوك المحبوس و تطوره و مدى إستجابته لأنظمة إعادة الإدماج التي إختبار طویلة، لتتبع 

.تهدف إلى إعادة تأهیله و إندماجه في المجتمع 

:و تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع إستثنى بعض الفئات من شرط فترة الاختبار، وهي

 المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه

أو بصفة عامة  هریبمن المؤسسة العقابیة، أو قدم معلومات للتعرف على مدمساس بأال

.)2(یكشف عن مجرمین وإیقافهم

 المحبوس الذي یقدّم طلب الإفراج المشروط لأسباب صحیة ذلك إذا كانت حالته

طلب ال اوهذالصحیة تتنافى مع وجوده بالمؤسسة العقابیة أي تتنافى مع ظروف إحتباسه 

التقاریر الطبیة أنّ حالته الصحیة لا تتماشى مع  تإذا أثبتفبث فیه لجنة تكییف العقوبات، ت

قد یؤثر سلبا بشكل مستمر على حالته المؤسسة العقابیةظروف إحتباسه، و أن بقائه في 

اشتراطحبوس الذي قدم الطلب دون للمجسدیة، یجوز منح الإفراج المشروطالنّفسیة و ال

.244سابق ، ص بوسقیعة ، مرجع أحسن-1
.المتمم المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسبن05/04من قانون 135راجع المادة -2
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و إعادة الإدماج الاجتماعي من قانون تنظیم السجون134لواردة في المادة توفر الشروط ا

.للمحبوسین المتمم

.الشروط الشّكلیة:الفرع الثاني

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة المتعلّقة بالمستفید یخضع الإفراج المشروط إلى 

الإفراج المشروط و شروط شكلیة تتمثل في الإجراءات التي یجب إتبّاعها للاستفادة من 

إرفاق الوثائق الأساسیة لتشكیل الملف تشكیلاً  و )أولا (  المتمثلة في مرحلة تقدیم الطلب

.)ثانیا (قانونیاً 

:تقدیم الطالب-أولاً 

من المعروف أن الإفراج المشروط لیس حقا للمحكوم علیه، و إنّما إمتیاز تمنحه 

137ادة من هذا النّظام ، و قد أوضحت المادة السّلطة المختصة للمحبوس الجدیر بالإستف

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المتمّم، أنّ الإفراج المشروط 

وقد یكون )أو أحد أقاربهالمحامي(یكون إمّا بطلب المحبوس شخصیا أو ممثله القانوني 

.)1(دیر المؤسسةأیضاً في شكل إقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو م

:تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثله قانوني_ أ 

من قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي 137إشترطت المادة 

المتمّم، تقدیم الطلب من طرف المحبوس لمعرفة مدى رغبة 2005اسنة للمحبوسین

من هذا النّظام كما منح الحق في المحبوس في تحسین سیرته و سلوكه من أجل الإستفادة

تقدیم الطلب لممثله القانوني سواء كان المحامي أو أحد أقاربه دون أن تحدد إجراءات تقدیم 

أن یكون الطلب مكتوبا متضمّناً إسم و لقب المحبوس صاحب الطلب لكن یجبهذا الطلب 

.)2(و رقم قیده بالمؤسسة العقابیة

.477، ص سابقمرجع أحسن بوسقیعة، -1
هو الرقم التسلسلي الذي یمنح للمحبوس عند دخوله إلى المؤسسة العقابیة عند تسجله في سجل یسمى :رقم القید-2

.بسجل السجن ویحتفظ به إلى غایة خروجه أو تحویله إلى مؤسسة عقابیة أخرى هنا یمنح له رقم جدید
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عقوبات الذي یتولى مهمة البت فیه بعد تشكیل یقدّم الطلب إلى قاضي تطبیق ال

الملف من طرف أمین ضبط الذي یقوم بالتحقق من إرفاق الطلب واقتراح الاستفادة من 

الإفراج المشروط قبل تسجیله، حیث یقوم أمین اللجنة بتسجیل الملفات وترتیبها حسب تاریخ 

.)1(شهرا24و عشرون العقوبة المتبقیة تساوي أو تقل عن أربعةمراعاةمع  ورودها

وجه الطلب إلى وزیر العدل شهراً 24أمّا إذا كانت باقي العقوبة یزید عن سنتین أي 

وذلك طبعا بعد تشكیل الملف على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات من طرف أمین 

ملف الإفراج المشروط لجمیع الوثائق الواجب توفرها لصحته اللّجنة، الذي یتأكد من إستیفاء

وبعدها یقوم بإرساله إلى لجنة تطبیق العقوبات المتواجدة على مستوى المدیریة العامة لإدارة 

.السجون وإعادة الإدماج

:تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من قاضي تطبیق العقوبات_ ب

أجاز المشرع الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات إقتراح الإفراج المشروط على 

.المحبوسین الذین یرى أنهم یستحقون ذلك دون قضاة النیابة العامة وقضاة الحكم

كان قاضي تطبیق العقوبات یقترح الإفراج السالف الذكر 72/02ففي ظلّ الأمر 

المتمّم قد خلص 05/04تأدیب، لكن القانون المشروط و لكن بعد إستشارة لجنة الترتیب وال

قاضي تطبیق العقوبات من هذه القیود، و وسع من صلاحیاته فیما یتعلق بالإفراج 

.المشروط

:تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من مدیر المؤسسة العقابیة_ ج 

لمدیر المؤسسة العقابیة المودع بهاالسالف 05/04قانون من 137أجازت المادة 

من التشریعات إلى كثیرال اتجهتالمحبوس، إقتراح الإفراج المشروط من تلقاء نفسه، وقد 

أما في القانون .انون البلجیكي والقانون الإیطاليمنح الإدارة هذا الحق مثال ذلك الق

یتم الإفراج المشروط بناءا على توصیة إدارة المؤسسة العقابیة، و هي اشترط أن الدنماركي 

.01ات الإفراج المشروط، ص المتعلق بكیفیة البث في ملف2005جوان05المؤرخ في  01/05رقم  وزاري منشور-1
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برأي المؤسسة متبوعةتوبة ترسل إلى السّلطة المختصة بإصدار القرار توصیة مك

.)1(العقابیة

:الوثائق الأساسیة لتشكیل ملف الإفراج المشروط-ثانیـــاً 

و المتعلق بكیفیة 2005جوان05المؤرخ في 01/05حدّد المنشور الوزاري رقم 

:على النحو التاليالوثائق الأساسیة لتشكیل الملف البث في ملفات الإفراج المشروط 

.الطلب أو الإقتراح*

الوضعیة الجزائیة التي یتم إستخراجها من مصلحة كتابة الضبط القضائیة *

بالمؤسسة العقابیة، تحتوي على جمیع البیانات المتعلقة بالمحبوس إسمه ولقبه، تاریخ ومكان 

اریخ سجنه، وتاریخ خروجه و التّهمة المنسوبة إلیه، تاریخ میلاده إسم أمّه وأبیه، عنوانه، ت

.الحكم علیه وغیرها من البیانات الأخرى

الجزائي إذا كانت الجریمة التي إرتكبها تشكل جنحة، أمّا  القرارأو  الحكمنسخة من *

ا إذا كانت جنایة فیتطلب نسخة من الحكم الجنائي وذلك لمعرفة الجزاءات المالیة المحكوم به

.علیه من غرامة ومصاریف قضائیة وأیضا التعویضات المدنیة

وذلك للتأكد إن كان المحبوس مبتدئا أو أنّه »2«صحیفة السوابق القضائیة رقم *

.معتاد الإجرام أي إنتكاسي

معرفة ما إذا كان الطعن ل عدم نسخة من شهادة عدم الاستئناف أو شهادة*

.المحبوس محكوم علیه نهائیا أولا

.نسخة من قرار غرفة الاتهام إذا كان المحبوس محكوم علیه لإرتكابه جنایة*

ملخص وقائع الجریمة المرتبكة الذي یعدّه أمین الضبط لتتمكن اللّجنة من الإطلاع *

.على وقائع الجریمة التي إرتكبها المحبوس مقدّم الطلب

.)1(قسیمة دفع المصاریف القضائیة والغرامات حسب الحالة*

1
مذكرة نیل شهادة الماجستیر، فرع قانون العقوبات و نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري، الشیخ نبیلة، بن -

.97، ص 2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري ، قسنطینة، سنة العلوم الجنائیة،



53

وصل دفع التعویضات المدنیة المحكوم بها على المعني یحرّر من طرف *

المحضر القضائي ویتمثل في وصل تسلیم وإستلام أي یثبت فیه تسلیم المتهم التعویضات 

.المدنیة للضحیة واستلام الضحیة لها، أو تقدیم ما یثبت تنازل الطرف المدني عنها

المدنیة، یقدم المحبوس إشهاد بعدم التطرق وفي حالة ما إذا لم یتم التطرق للدعوى 

.للدعوى المدنیة الذي یصدر عن المجلس القضائي

تقریر مدیر المؤسسة العقابیة عن وضعیة المحبوس وسیرته وسلوكه خلال مدّة *

حبسه وكذا الأعمال المنجزة والشهادات المحصل علیها خلال هذه المدة، لمعرفة مدى 

خدمات للمؤسسة العقابیة و إذا كان یتابع تكوین أو تأهیل مساهمة  المحبوس في تقدیم 

.بالمؤسسة أو كان مسجلا في التعلیم العام

تقریر الطبیب العام للمؤسسة العقابیة حول الحالة الصحیّة للمحبوس و إن كانت *

.تسمح له بالإستفادة من هذا النّظام 

ة حول الحالة النفسیة للمحبوس تقریر الطبیب المختص النفساني للمؤسسة العقابی*

.و إن كانت لا تتعارض و إستفادته من النّظام

وتجدر الإشارة أنّه، في حالة ما إذا صدر ضدّ المحبوس الذي یرغب في الإستفادة 

من نظام الإفراج المشروط، حكم أو قرار بدفع التعویضات المدنیة بالتضامن، أي في حالة 

اركة أشخاص آخرین و حكم علیهم بدفع التعویضات المدنیة ما إذا قام بإرتكاب جریمة بمش

بالتضامن للطرف المدني، فهذا المحبوس لا یكتفي بدفع حصته فقط و تقدیم وصل دفع 

التعویضات المدنیة، وإنّما یشترط لصحة ملف الإفراج المشروط أن تدفع قیمة التعویضات 

مقدّم الطلب نسخ من وصل دفع لالمدنیة كلّها سواء بدفع كل منهم لحصته وتقدیم 

التعویضات المدنیة، أو یقوم هذا الأخیر بدفع كل التعویضات المدنیة للطرف المدني و 

.ما قام بدفعه للضّحیةلاسترجاعتقدیم الوصل ثم یرجع إلى المتهمین الآخرین 

.، مرجع سابق 01/05المنشور الوزاري، رقم -1
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.الإفراج المشروطالسلطات المختصة في منح:المطلب الثاني

واحدا في تحدید السلطة المختصة بتقریر ومنح الإفراج لا تتبع التشریعات مسارا

المشروط، فهناك بعض التشریعات التي توكل هذه المهمة إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في 

ویل جهة قضائیة هذا خ، بینما ذهبت تشریعات أخرى إلى تالقائمین على التنفیذ العقابي

.)1(فیذ أو قضاء حكمالاختصاص، سواء كانت تلك الجهة القضائیة قضاء تن

وفیما یخص المشرع الجزائري فقد أسند مهمة منح الإفراج المشروط إمّا لقاضي 

).الفرع الثاني(أو لوزیر العدل حافظ الأختام حسب الحالة)الفرع الأول (تطبیق العقوبات

.في منح الإفراج المشروط إختصاص قاضي تطبیق العقوبات:الفرع الأول

یعیّن قاضي تطبیق العقوبات بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام في دائرة 

إختصاص كل مجلس قضائي، حیث یختار من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس 

.القضائي على الأقل ممن یوّلون أهمیة بمجال السّجون

نون یسهر قاضي تطبیق العقوبات فضلا عن الصلاحیات المخوّلة له بمقتضى قا

المتمّم، على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة عن 05/04

.)2(الاقتضاء، كما یسهر على ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة

یترأس لجنة تطبق العقوبات التي تختص بالفصل في الطلبات المقدّمة من حیث

.شهرا24المحبوسین الباقي عن عقوبتهم المحكوم بها علیهم مدة تساوي أو تقل عن 

ویتبع قاضي تطبیق العقوبات عدّة مراحل عند فصله في ملف الإفراج المشروط 

:وتتمثل في

.136عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق ، ص -1
المتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 05/04من قانون  23و 22أنظر المواد -2

.المتمّم
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:مرحلة تقدیم الطلب أو الاقتراح-1

لبا خطیا یودع لدى المشروط من طرف المحبوس ویكون طیقدّم طلب الإفراج

مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابیة التي تقوم بدورها بإحالته إلى مكتب قاضي تطبیق 

العقوبات لتشكیل الملف أو یقدم من وكیله وهو المحامي الذي یقوم بتحریر طلب الإفراج 

ثائق المشروط للمحبوس ویقوم بإیداعه على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات مرفقا بالو 

المذكورة آنفا، لكن إذا قدم الطلب من طرف المحبوس یتولى أمین لجنة تطبیق العقوبات 

بتشكیل الملف وذلك بعد حصوله على الوثائق الضروریة السابق ذكرها وقد یتم إقتراح 

المحبوس للإستفادة من نظام الإفراج المشروط إمّا من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو

.ة المختصةهبیة إلى الجمدیر المؤسسة العقا

:مرحلة دراسة الملف من طرف أمین اللجنة-2

عد تقدیم طلب الإفراج المشروط سواء من طرف المحبوس أو من طرف ممثله ب

وائه على جمیع قانوني، یتولى أمین لجنة تطبیق العقوبات مهمة دراسة الملف للتأكّد من إحتال

فإذا كان الملف مستوفیا على تلك الوثائق یقوم بجدولة الملّف للجلسة .الوثائق الضّروریة

القادمة مع إستكماله وذلك بالإدراج فیه الوضعیة الجزائیة للمحبوس التي یمكن من معرفة 

جمیع المعلومات المتعلقة بقضیته، تقریر عن سیرة وسلوك المحبوس، تقریر الطبیب العام 

ثم یقوم بجرد الملف وإعطائه رقم تسلسلي ، یب النفسانيالعقابیة وتقریر الطبللمؤسسة 

.وتسجیله في السجلات الخاصة بذلك

لاستكماله بالاتصال إمّا بالمحبوس هدا الأخیرأما إذا كان الملف ناقصا، یسعى

داعه یر الوكیل القانوني للمحبوس عند إالملف، أو یخطاستكمالالذي یطلب بدوره من أهله 

.بالوثائق الناقصةاستكمالهللطلب والملف بضرورة 
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:تشكیل لجنة تطبیق العقوبات-3

یة أو وقاسواء مؤسسة تنشأ لجنة تطبیق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابیة، 

أو مؤسسة إعادة التربیة والتأهیل وفي المراكز المخصصة للنساء، حیث تعمل إعادة التربیة

.)1(تطبیق العقوباتتحت رئاسة قاضي 

:تتشكل اللّجنة من180-05من المرسوم التنفیذي 02المادة وحسب 

 ًقاضي تطبیق العقوبات رئیسا.

 ًمدیر المؤسسة العقابیة أو مركز المختص بالنساء عضوا.

المكلف بإعادة التربیة عضواً لو ؤ المس.

 ًرئیس الإحتباس عضوا.

 ًرئیس مصلحة كتابة ضبط القضائیة عضوا.

مربي من المؤسسة العقابیة.

 ًالأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابیة عضوا.

 ًطبیب المؤسسة عضوا.

 ًمساعد إجتماعي عضوا.

كما یدخل في تشكیلة اللّجنة رئیس مصلحة إعادة الإدماج الذي یتولى مهمة جرد و 

المحبوس من دراسات وتكوین مهني، بدون أن یكتفي بوضع الشهادات تلخیص ما قام به

التي قد تحصل علیها المحبوس بملفات الإفراج المشروط، و إنما یتعین علیه إعداد تقریرا 

:مفصلا مع الإشارة إلى

.مدى مشاركة المعني في برامج إعادة الإدماج بصفة جدیة-

.مجه الخاص بالنشاط الأسبوعيو یطبق برنا)1(هل لدیه ملف للخطة الفردیة-

یات سیرها ، المتضمن تشكیل لجنة تطبیق العقوبات و كیف17/05/2005المؤرخ في 05/180المرسوم التنفیذي رقم -1

.2005ماي 18الصادرة في 35، عدد 2005ماي 18الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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وتعیین طبیب المؤسسة والطبیب النفساني والمربي والمساعدة الاجتماعیة من طرف 

.سنوات قابلة للتجدید03المدیر العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج المقرر لمدة 

یدخل في تشكیلة )2(وفي حالة ما إذا كان مقدّم الطلب أو المحبوس المقترح حدثاً 

.اللّجنة قاضي الأحداث ومدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث

وفي حالة شغور منصب رئیس اللّجنة أو حصول مانع له یقوم رئیس المجلس 

القضائي بناءاً على طلب النائب العام بإنتداب قاضٍ من بین الذین تتوفر فیهم الشروط 

مع إخطار مصالح الإدارة المركزیة بوزارة أشهر03ثلاثةالمطلوبة، لمدة لا تتجاوزهم

.)3(العدل

:كیفیة بتّ لجنة تطبیق العقوبات في ملفات الإفراج المشروط-4

عند إیداع الأوراق المشكّلة للملف على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات یقوم 

عد التحقیق أمین الضبط بإعداد حافظة خاصة بملفات الإفراج المشروط، و یقوم بتسجیله ب

من توفر جمیع الوثائق و أن المحبوس قد قام بدفع المصاریف القضائیة والغرامات وكذا 

التعویضات أو قدّم ما یثبت التنازل عنها و یحدّد رئیس اللّجنة تاریخ إنعقاد الجلسة، حیث 

عد یقوم أمین اللّجنة بتحریر الاستدعاءات التي یوجهها إلى أعضاء اللّجنة لحضور الجلسة ب

.توقیعها من طرف قاضي تطبیق العقوبات

هو برنامج داخلي لإعادة الإدماج بالمؤسسات العقابیة و الذي بموجبه یكون للمحبوس برنامج أسبوعي :الخطة الفردیة-1

و یسمح له التحرك بكل حریة بداخل المؤسسة، شریطة أن یحمل الشارة الخاصة به و التي بها صورة شمسیة له هویته و 

قیت بكل الأعمال الیومیة التي یقوم بها بما فیه الدراسة، رقم إحتباسه و التي یكون فیها كذلك نسخة من برنامجه و لدیه تو 

.....العمل بالورشات الداخلیة، أعمال السّخرة، توقیت الأكل، توقیت النّوم إلخ
:سنة و یوجد نوعان من الأحداث18بـبلغ سنّ الرشد الجزائي المقدر هو المتهم الذي لم ی:الحدث-2

.سنة16غیر البالغ سن الرشد الجزائي و الذي إجتاز سنّ التمییز الجزائي المقدّر بــــ و هو المتهم ال:الحدث الممیّز

.سنة16هو المتهم الغیر البالغ سن الرشد الجزائي و الذي لم یصل حتى إلى سن التمییز أي لم یبلغ :الحدث الغیر ممیّز
.السابق الذكر180-05من المرسوم التنفیذي 04المادة :أنظر3
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حیث تتعقد لجنة تطبیق العقوبات مرّة كل شهر، و كلّما دعت الضرورة لذلك بناءاً 

.)1(على إستدعاء من رئیسها أو بطلب من مدیر المؤسسة العقابیة

تتداول لجنة تطبیق العقوبات في الملفات المعروضة علیها بحضور ثلثي -

راتها بأغلبیة الأصوات، وفي حالة التعادل یكون صوت اقر وتتخذ الأعضاء على الأقل

.الرئیس مرجحاً 

یكون المقرر الذي یتخذه قاضي تطبیق العقوبات مطابقا لرأي لجنة تطبیق -

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 138العقوبات وفقا لأحكام المادتین 

.180-05من المرسوم التنفیذي رقم 7للمحبوسین والمادة 

الذي یجب أن یتضمن -)2(یحرّر أمین اللّجنة بناءا على محضر إجتماع اللّجنة-

تاریخ الاجتماع، أسماء الأعضاء الحاضرین، أسماء الأعضاء الغائبین، موضوع الاجتماع، 

لجنة الملفات المعروضة، القرارات المتخذة بشأن ملف كل محبوس، توقیع أعضاء ال

مقررا یتضمن إمّا الموافقة أو الرفض على منح الإفراج -الحاضرین وأمین الضبط والرئیس

.المشروط یوقعه قاضي تطبیق العقوبات

:في حالة إصدار مقرر الموافقة على منح الإفراج المشروط _ ا

الموافقةففي حالة موافقة اللّجنة على منح الإفراج المشروط یحرّر أمین اللجنة مقرر 

.3یوقعه رئیس اللّجنة وأمین اللجنة

.السابق الذكر180-05المرسوم التنفیذي من 06نظر المادة أ -  1
أعضائها كلّ بإسمه و بصفته و یتم المصادقة علیه  من طرفهو محضر مؤرخ و موقّع :محضر إجتماع اللّجنة-2

اللّجنة و غالبا ما تكون محاضر اللّجنة محرّرة بداخل إجتماعمجریات وي كل تمن طرف رئیس اللّجنة و أمین الضبط و یح

.لجنة تطبیق العقوباتإجتماعات سجل خاص ب

و یحتوي المقرر المؤرخ في یوم إبرام مقرر الموافقة على منح الإفراج المشروطیصدر عن قاضي تطبیق العقوبات-3

یمضي علیه قاضي تطبیق العقوبات و أمین إجتماع لجنة تطبیق العقوبات رقم ترتیب و معلومات عن المحبوس و

و فیما یلي نموذج مرفق ضمن المراجع السابق الذكر04-05قانون المن 141لمادة الضبط، و ذلك طبقا لمقتضیات ا

.الإفراج المشروطملف الخاصة ب
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كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابیة بتبلیغ السید النائب العام ، لكن بعدها یقوم

بإعداد محضر لك ذي یتولى مهمة إبلاغه ، و ذهو الأمین اللّجنة في مؤسسة تیزي وزو

من أجل تبلیغ النائب العام بقرار اللجنة، و ینتقل إلیه مرفقا بنسخة من )1(تبلیغ النیابة 

سجل في العام على إستلامه المحضر فوراً الملف و محضر التبلیغ، حیث یؤشر النائب 

.)2(تبلیغات النیابة العامة المتداول بین أمانة اللجنة والنّیابة العامة

وافقة على منح الإفراج المشروط للنائب العام الحق في تسجیل طعن في مقرر الم

الصادر عن لجنة تطبیق العقوبات في خلال أجل ثمانیة أیام تسري منذ تاریخ تبلیغه بنسخة 

ولم یسجّل طعنا، یتم تحریر مقرر أیّام)08(، فإذا سكت النائب العام خلال الثمانیة )3(منه 

م الإفراج عن المحبوس، و و یت)4(من الإفراج المشروط من طرف أمین اللّجنة الاستفادة

مرّة كل شهر أمام قاضي تطبیق كالامتثالذلك تحت مجموعة من الشروط والالتزامات، 

العقوبات لدى مجلس قضاء مقر إقامة المحبوس، حیث ترسل نسخة منه إلى مدیر المؤسسة 

ن للتنفیذ، ونسخة إلى النائب العام لدى مجلس القضائي الذي یقع فیه دائرة اختصاصه مكا

إزدیاد المستفید لقید المقرر في صفیحة السوابق القضائیة، أما النسخة الأصلیة فتحفظ في 

یقوم أمین الضبط بإعداد محضر تبلیغ النیابة العامة و یقوم بتسجیله على سجل تبلیغات النیابة العامة بحسب الرقم -1

التسلسلي و ینتقل مباشرة إلى السید النائب العام بالمجلس القضائي قصد تبلیغه بمقرر الموافقة على منح الإفراج المشروط 

لإفراج المشروط  كاملاً مع محضر تبلیغ النائب العام و سجل التبلیغات، و ذلك طبقا الصادر عن اللّجنة حاملاً معه ملف ا

ضمن المراجعمن مقرر الموافقة فیما یلي نموذج مرفق المشروط، و السابق الذكر 04-05قانون منال 02فقرة  141للمادة 

.الإفراج المشروطملف الخاصة ب
لى منح الإفراج المشروط بإمكانه تسجیل طعن في ذلك المقرّر فیقوم بالتأشیر عند تبلیغ النائب العام بمقر الموافقة ع-2

أما في حالة عدم تسجیله لطعن فیقوم "أطّلع علیه مع تسجیل طعن"على محضر تبلیغ النیابة العامة و یضع عبارة 

لمقتضیات المنشور الوزاري، و ذلك كلّه طبقا"أُطّلع علیه بدون ملاحظة"بالمصادقة على محضر التبلیغ مع تحریر عبارة 

.04-03، ص المتعلق بكیفیة البث في ملفات الإفراج المشروط 05- 01رقم 
.السابق الذكر04-05القانون من  03فقرة  141المادة  -3
و الذي یحتوي على مجموعة من مقتضیات من نصوص و قوانین المنظّمة للإفراج یحرّر أمین الضبط مقرر الإستفادة-4

 نالمشروط زیادة عن الحالة الجزائیة للإفراج المشروط و مجموعة من المواد الخاصة بالإستفادة من الإفراج المشروط تتضم

فیما یلي نموذج مرفق ضمن  و السابق الذكر04-05القانون من143مجموعة من الشروط و الإلتزمات طبقا للمادة 

.الإفراج المشروطملف الخاصة بالمراجع 
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ملف المعني و إذا كان مقیما في ولایة أخرى، ترسل نسخة من مقرر الاستفادة إلى قاضي 

.تطبیق العقوبات لدى مجلس القضائي الكائن بمقر إقامته للمتابعة

في مقرر الموافقة على منح الإفراج المشروط كما أما إذا قام النائب العام بالطعن

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي 2فقــرة141خولته له المادة 

للمحبوسین المتمّم ، فلا ینفّذ مقرر الموافقة بإعتبار أن طعن السید النائب العام أثر موقف

، و یقوم أیضا تحت )2(و بالتالي فیقوم أمین اللّجنة بتحریر شهادة الطعن في نسختین )1(

طلب من السید النائب العام بتحریر عریضة طعن السید النائب العام في مقرر الإفراج 

المشروط في نسختین یبین من خلالها أسباب الطعن في المقرّر، و یقوم النائب العام 

)3(.ئهابالمصادقة علیها بإمضا

و یقوم بعدها بإرسال ملف الإفراج المشروط إلى لجنة تكییف العقوبات رفقة ملف 

:طعن النائب العام یحتوي على 

.نسخة من مقرر الموافقة على منح الإفراج المشروط-1

.نسخة من محضر تبلیغ مقرر الموافقة إلى النائب العام-2

.نسخة من شهادة طعن النائب في مقرر الموافقة-3

.نسخة من عریضة الطعن في مقرر الإفراج المشروط-4

.السابق الذكر04-05القانون من  04فقرة  141المادة - 1

یحرّر أمین الضبط شهادة الطعن و یسجلها برقم ترتیبها حسب سجلّ الطعون الممسوك على مستوى مكتب قاضي -2

من مقرر فیما یلي نموذج مرفق و إسم المفرج عنه و یقوم بالإمضاء علیهاالعقوبات و تتضمن كذلك رقم الملف و تطبیق 

.الإفراج المشروطملف الخاصة بضمن المراجع الموافقة 
یحرّر أمین الضبط عریض طعن السید النائب العام و تتضمن العریضة إسم المحبوس و مدّة العقوبة و التهمة التي -3

محلّ الطعن و مكان صدوره و المقتضیات الو القوانین التي تنضم عملیة الطعن في هو محبوس من أجلها و تاریخ المقرر 

مقرر الإفراج المشروط و یجب تسبیب العریضة و في الأخیر الإلتماسات التي یقدّمها النائب العام و التي من خلالها 

و فیما یلي نموذج مرفق من مقرر الموافقة ضمن المراجع  یلتمس إلغاء مقرر الإفراج المشروط الصادر في حق المحبوس

.الخاصة بملف الإفراج المشروط
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و یتمّ الإحتفاظ بنسخة من ملف الطعن و ملف الإفراج المشروط بمكتب قاضي 

تطبیق العقوبات، و تقوم لجنة تكییف العقوبات بالنّظر في صحّة الطعن من عدمه مع البتّ 

من تاریخ صدور الطعن، بعد ذلك یعد عدم البتّ یوما45أجال قدرها في ذلك في خلال

في الطعن و في خلال هذه المدّة رفضا لطعن النائب العام و بالتالي یستوجب الإفراج عن 

)1(.المحبوس فوراً 

أمّا إذا وافقت و قبلت لجنة تكییف العقوبات طعن السید النائب العام هذا یعني عدم 

بوس، یتم تبلیغه بقرار لجنة تكییف العقوبات المتضمن قبول طعن النائب الإفراج عن المح

العام أي عدم الموافقة على منح الإفراج المشروط و یوقع في سجل خاص بتبلیغ المحبوسین 

.على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:في حالة إصدار اللجنة مقرر عدم الموافقة على منح الإفراج المشروط_ ب

في حالة ما إذا أصدرت لجنة تطبیق العقوبات قرار بعدم الموافقة على منح الإفراج 

یقوم و )2(المشروط، فیقوم أمین اللجنة بتحریر مقرر عدم الموافقة على منح الإفراج المشروط 

حیث )3(بعد تسجیله بتحریر محضر تبلیغ المحبوس برفض اللّجنة منحه الإفراج المشروط

مضاء على سجل خاص بالتبلیغات المحبوسین وعلى محضر التبلیغ مع یقوم المحبوس بالإ

.من تاریخ تبلیغه بالرفضأشهر)03(تبلیغه بإمكانیة تجدید طلب الإفراج المشروط بعد 

و إذا تبیّن للجنة أثناء نظرها في الملف عدم احتواء الملف على الوثائق الأساسیة -

من المرسوم التنفیذي رقم  13لفقرة الثانیة من المادة التي سبق طلبها واستثناءا لما جاء في ا

المحدّد لتشكیل وكیفیات سیر لجنة تطبیق 2005ماي 17المؤرخ في 05-180

.السابق الذكر04-05القانون من 05فقرة  141المادة -1
أمین الضبط و یمضي علیه قاضي تطبیق العقوبات رفض و یحرّره إلا أنه یأتي بصیغة الفي شكله شبه مقرر الموافقة -2

و یجب أن یكون مسببا، و یقوم بتسجیله في سجل الإفراج المشروط لقاضي تطبیق العقوبات برقمه و أمین الضبط 

.و فیما یلي نموذج مرفق ضمن المراجع  الخاصة بملف الإفراج المشروطالتسلسلي 
و یقوم بتبلیغه و علیه ن الضبط بتبلیغ المحبوس مع تسجیله على سجل تبلیغ المحبوسین برقمه التسلسليیو یقوم أم-3

و فیما یلي نموذج مرفق ضمن المراجع  الخاصة بملف الإفراج بالبصم و الإمضاء على محضر التبلیغ و سجل التبلیغات 

.المشروط
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تتجاوز مدة  لا العقوبات یمكن لهذه الأخیرة تأجیل البث فیه إلى جلسة لاحقة على أن

.)1(التأجیل الشهر الواحد

إثر ذلك مقرر بتأجیل منح الإفراج المشروط و الذي یتم تبلیغه بنفس و تصدر

)2(.الطریقة مثل مقرر رفض منح الإفراج المشروط

.إختصاص وزیر العدل في منح الإفراج المشروط:الفرع الثاني

یختص وزیر العدل حافظ الأختام هو الآخر في البت في ملفات الإفراج المشروط 

المتمّم في حالات عدیدة، و یتمّ الفصل 05/04من قانون 148و  142المادتین حسب

لدى وزیر العدل تدعى لجنة تكییف العقوبات، و یترأسها تنشأفي هذه الملفات ضمن لجنة 

)3(.قاضي تقوم بدراسة ملفات الإفراج المشروط حسب الحالة

:الحالات التي یؤول فیها الإختصاص لوزیر العدل:أولاً 

:و نخلص أنّ وزیر العدل یختص بمنح الإفراج المشروط في الحالات التالیة

عن إنقضاء شهراً 24في حالة ما إذا بقي المحبوس أكثر من :الحالة الأولى

ا تكون المدّة المتبقیة تفوق مالعقوبة المحكوم بها علیه، فبعد حساب فترة الإختبار و عند

لنّظر في ملف الإفراج المشروط إلى لجنة تكییف عامین ففي هذه الحالة یؤول إختصاص ا

من قانون تنظیم السجون وإعادة 142العقوبات و هي الحالة المنصوص علیها في المادة 

.الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المتمّم

، و 05/04من القانون 135الحالات المنصوص علیها في المادة :الحالة الثانیة

لطات المختصّة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس هو المحبوس الذي یبلغ السّ 

.03، ص 2005جوان 05المؤرخ في 01/05المنشور الوزاري رقم -1
یق العقوبات و أمین الضبط و یجب أن یحتوي أمین الضبط و یمضي علیه قاضي تطبالرفض و یحرّره یشبه مقرر -2

على سبب التأجیل و أن ه سیتم النّظر فیه في اللجنة التي ستنعقد لاحقاً، و یقوم بتسجیله في سجل الإفراج المشروط 

.و فیما یلي نموذج مرفق ضمن المراجع  الخاصة بملف الإفراج المشروطلقاضي تطبیق العقوبات برقمه التسلسلي 
.السابق الذكر04-05من القانون 143المادة -3



63

بأمن المؤسسة العقابیة، أو یقدم معلومات للتعریف على مدبریه أو بصفة عامة یكشف عن 

.)1(مجرمین وإیقافهمال

.الإفراج المشروط لأسباب صحیة:الحالة الثالثة

لمحبوسین عموما والمرضى منهم خصوصا، حیث للقد أولى المشرع عنایة خاصة 

قرّر أنّ المحبوس المریض بدوره له الحق في الإستفادة من نظام الإفراج المشروط، فمن 

المتمّم، یتضح أنّ المحبوس 05/04من قانون 150-149-148خلال دراسة المواد 

ك المفروضة على المریض من حقه الإستفادة من الإفراج المشروط وبشروط أقل شدّة من تل

المحبوس العادي، لكنه لم یحدّد طبیعة الأمراض التي یعود فیها الرأي لطبیب المؤسسة 

العقابیة الذي لابد من أن یحرّر تقریر بطلب من قاضي تطبیق العقوبات بعد فحص 

المحبوس یقول فیه هل المحبوس مصاب بمرض مزمن أو عویص یتعارض و ظروف 

.إحتباسه 

فنصَت على انَه  المحبوس المریض من شرط أداء فترة الاختبار148المادة تعفي 

یمكن للمحبوس المحكوم علیه نهائیا والمصاب بمرض خطیر أو إعاقة دائمة، و التي من 

شأنها أن تؤثر سلبا وبصفة مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة، البدنیة و النفسیة أن 

دون  بقرار من وزیر العدل حافظ الأختامیستفید من الإفراج المشروط لأسباب صحیة، 

.134مراعاة أحكام المادة 

:ومن شروط الإستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحیة

أن یكون المحبوس المریض محكوم علیه نهائیا.

أن یكون مصابا بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس.

 وبصفة دائمة ومستمرة على حالته الصحیة أن یكون هذا المرض أو الإعاقة سلبا

.)2(والبدنیة منها والنّفسیة

.السابق الذكر05/04من قانون 135أنظر المادة -1
.129-128سائح سنقوفة، مرجع سابق ،ص ص -2
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 أن یكون هذا العجز ثابتا یقینــاً بما لا یدع مجال لأيّ شك، و الحقیقة أنّ هذا

الشرط الأخیر هو الأمر الأهمّ في بدایة الأمر بالنسبة لقاضي العقوبات إثباته و یستعین في 

ن في مرض المحبوس، و بذلك یقوم بتسخیر الأطباء ذلك من أطباء و أخصائیین مختصی

التابعیین للمصالح المختصة لأجل إعداد تقریر طبّي مفصل عن الحالة  الصحیة للمحبوس 

مع القول هل حالته الصحیة تتماشى و ظروف إحتباسه، على أن یكون التقریر صادراً عن 

.ثلاثة أطباء مختصیین

وضع الحق للمحبوس المریض المصاب بمرض نستطیع القول أن المشرّع الجزائري 

مزمن یصعب علیه تحمّل ظروف الإحتباس تفادیا لتعذیب الإنسان، و ذلك إحتراما لحقوق 

توفیر التكفّل الصحي الجید بالمریض، الذي عند حریته سیتسنى لالإنسان و كذلك  مراعاة 

ما هو علیه التكفّل به صحیا لدى المصحّات و المصالح الطبیة المختصة، أفضل م

بالمؤسسة العقابیة زیادة على كونه قد یمثل عالة على المؤسسة العقابیة التي لابد من أن 

.تنقله في كل مرّة عند المستشفیات للتكفّل الصحّي و التمریض

و یؤول إختصاص تشكیل ملف الإفراج المشروط لأسباب صحیة لقاضي تطبیق 

)1(.العقوبات

  :تلجنة تكییف العقوبا:ثانیا

على أنّه تحدث لدى وزیر العدل ، حافظ 05/04من القانون 143تنص المادة 

المتعلق بتشكیلة 05-181الأختام لجنة تكییف العقوبات، و التي یتولى المرسوم التنفیذي 

.لجنة تكییف العقوبات بتنظیم طریقة سیرها

:اللجنة لدى وزیر العدل حافظ الأختام ولقد عهد لها المشرع مهمتین هماتنشأحیث 

 ق العقوبة والإفراج یالتوقیف لتطب اتمقرر في  طعن النائب العامالبث في

.المشروط الصادر عن قاضي تطبق العقوبات

.السالف الذكر05/04من القانون 149أنظر المادة -1
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 دراسة طلبات الإفراج المشروط التي یعود فیها الاختصاص لوزیر العدل حافظ

.الأختام

على تشكیله لجنة تكییف 181-05من المرسوم التنفیذي 03د نصت المادة و ق

:العقوبات، حیث تتكوّن من الأعضاء التالیة

 ًقاض من قضاه المحكمة العلیا رئیسا.

 ًممثل من المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل عضوا.

ضواً ممثل عن المدیریة المكلفة بالشؤون الجزائیة ع.

 ًمدیر مؤسسة عقابیة عضوا.

 ًطبیب یمارس بإحدى المؤسسات العقابیة عضوا.

 عضوین یختارهما وزیر العدل حافظ الأختام من بین الكفاءات والشخصیات التي

.بها معرفة بالمهام المستندة إلى اللّجنة

بأي شخص یعین الرئیس مقرّر اللّجنة من بین أعضائها، ویمكن للّجنة الإستعانة

)1(.لمساعدتها في أداء مهامها

ثلاثة)3(حیث یتم تعیین أعضاء اللّجنة بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة 

ضاء الّلجنة قبل تاریخ سنوات قابلة للتجدید لمرّة واحدة، و في حالة إنقطاع عضویة أحد أع

.یستخلف للمدة المتبقیة حسب الأشكال نفسهاإنتهائها 

وتجتمع اللّجنة مرّة في كل شهر، كما قد تجتمع بناءا على إستدعاء من رئیسها كلّما 

.)2(إستدعت الضرورة لذلك

المتضمن تشكیل لجنة 2005ماي 17المؤرخ في  05/181رقم  من المرسوم النتفیدي11، 02،10انظر المواد -1

.2005ماي 18الصادرة في 35تكییف العقوبات ، الجریدة الرسمیة عدد 
.السالف الذكر181-05المرسوم التنفیذي -2



66

:بت لجنة تطبیق العقوبات في ملفات الإفراج المشروط:ثالثا

البت فیه لوزیر العدل حافظ یتم تشكیل ملف الإفراج المشروط الذي یؤول إختصاص

الأختام من طرف قاضي تطبیق العقوبات و الذي یرسله إلى وزیر العدل، لجنة تكییف 

العقوبات بعد تسجیله في سجل خاص بملفات الإفراج المشروط لوزیر العدل ممسوك لدى 

.أمانة ضبط القاضي

د الحاجة طلب وثائق و یتشكّل الملف وفقا للوثائق السالفة الذكر، إلاّ أنه یتم و عن

أو حالة طلب 135أخرى في حالة ما إذا كان الإفراج المشروط مكافأة، حسب نص المادة 

.الإفراج المشروط لأسباب صحیة الذي یجب أن یتضمن

تقریر مفصل من طیب المؤسسة العقابیة.

 تقریر خبرة طبیة أو عقلیة یعدّه ثلاثة أطباء أخصائیین في المرض الذي

)1(.اب به، بعد أن یتم تسخیرهم من طرف قاضي تطبیق العقوباتالمحبوس مص

حیث یتلقى قاضي تطبیق العقوبات طلبات المحبوسین الخاصة بالإفراج المشروط أو 

بناء على إقتراحه أو إقتراح مدیر المؤسسة العقابیة أو في حالة الإفراج المشروط لأسباب 

ریة العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج طبیة بإقتراح من مدیریة شروط الحبس لدى المدی

.الإجتماعي للمحبوسین

و یقوم بعد ذلك بتشكیل الملفات وإرسالها إلى أمانة لجنة تكییف العقوبات دون 

.عرضها على لجنة تطبیق العقوبات

بعد تلقي أمانة لجنة تكییف العقوبات الملفات، یقوم رئیس اللّجنة بضبط جدول -

حدید تاریخ اجتماعها وتوزیع الملفات على أعضائها، لأعداد ملخص عن أعمال اللّجنة وت

.)2(كل ملف و عرضه على باقي أعضاء اللّجنة

.السالف الذكر05/04من القانون 149أنظر المادة -1
.43عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص -2
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أعضائها على الأقل، لكي تقوم بإصدار )2/3(تنعقد اللّجنة بحضور ثلثي -

مقرراتها بعد ذلك بأغلبیة الأصوات، و تبدي اللّجنة رأیها في طلبات الإفراج المشروط التي

إبتداء من یوما)30(الفصل فیها لوزیر العدل حافظ الأختام في أجل اختصاصیؤول 

.)1(تاریخ تسجیلها بالأمانة

)2(.المحبوس الإقامة فیهااختارهاویمكن لوزیر العدل طلب رأي والي الولایة التي 

:طبیعة رأي لجنة تكیف العقوبات فیما یخص طلبات الإفراج:رابعاً 

إلى الطبیعة القانونیة لرأي 05/181من المرسوم التنفیذي رقم 10ر المادة لم تش

.لجنة تكییف العقوبات هل هو ملزم أو مجرد رأي استشاري

فحسب صیاغة المادة السالفة الذكر، یتضح أن رأي اللجنة مجرد رأي استشاري یمكن 

.لوزیر العدل الأخذ به أو رفضه

لوزیر العدل إذا وصل إلى علمه أن مقرر قاضي تطبیق یمكن إضافة إلى هذا 

العقوبات الخاص یمنح الإفراج المشروط یؤثّر سلبا على الأمن والنظام العام أن یعرضه 

وإذا ألغي الإفراج یعاد المستفید منه یوما30على لجنة تكییف العقوبات في أجل أقصاه 

.إلى المؤسسة العقابیة لقضاء ما تبقى من عقوبته

.آثار الإفراج المشروط و انتهائه:المبحث الثاني

بعد صدور مقرر الإفراج المشروط سواء من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو من 

یترتب على ذلك  وطرف وزیر العدل حافظ الأختام وبعد أن یصبح نهائیا یتم تنفیذه، 

المطلب (ذه لى العقوبة أو على المفرج عنه بشرط عند تنفیمجموعة من الآثار سواء ع

).الأول

.139ص مرجع سابق، ، رحمان خلفيعبد ال-1
.المذكور سابقا05/04من القانون 144أنظر المادة -2
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للإلتزامات المفروضة علیهیتم متابعة ومراقبة مدى إحترام المحبوس المفرج عنهو  

سواء بإنقضاء مدتها و یعتبر ذلك إفراجاً ،طیلة مدّة الإفراج المشروط إلى غایة نهایتها

من الإفراج المشروط بسبب إخلال المحكوم علیه نهائیاً، أو في حالة إلغاء مقرر الإستفادة

.)المطلب الثاني(للإلتزامات المفروضة علیه

.آثار الإفراج المشروط:المطلب الأوّل

یترتب على صدور مقرر الإستفادة من الإفراج المشروط آثار تقع على العقوبة من 

مرحلة الإفراج أو  فيأخرى تقع على المفرج عنه خصوصاً آثار و) الفرع الأول(جهة 

).الفرع الثاني(المرحلة التي یلیها بصفة عامة 

.الآثار الخاصة للإفراج المشروط:الفرع الأوّل

تنحصر الآثار الخاصة للإفراج المشروط على المدّة المتبقیة من العقوبة و المرحلة 

.)1(التي تلي إنقضاء العقوبة

:مدّة العقوبةآثار الإفراج المشروط قبل إنقضاء -أولا

وفرض ، ه الآثار في الإفراج عن المحبوس قبل انقضاء مدة العقوبة هذ تنحصر

و الإخلال بأحد الإلتزامات أو تدابیر ، التزامات خاصة و تدابیر المراقبة و المساعدة 

المراقبة و المساعدة

:الإفراج عن المحبوس قبل إنقضاء مدّة العقوبة-أ

یعتبر الإفراج عن المحبوس من بین أهم آثار نظام الإفراج المشروط، ویكون الإفراج 

على المتهم بناءاً على مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات، إذا 

صدر بصفة نهائیة، حیث یقوم أمین لجنة تطبیق العقوبات بتبلیغ مدیر المؤسسة العقابیة 

.48ص سابق ، مرجع عبد الرزاق بوضیاف،-1
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)1(ة لأجل تنفیذه، و یرفق المقرّر عادة برخصة الإفراج المشروطنسخة من مقرر الإستفاد

التي تمنح للمفرج عنه عند مغادرته المؤسسة العقابیة، التي یدوّن علیها نص المقرر قبل 

، كما یبلغ هذا الأخیر بمحتوى المقرر و الشروط الخاصة الواردة به قبل سیلمها للمستفیدت

محضر بموافقة المستفید على هذه الشروط ویوقعه رفقة مدیر التسلّمه الرخصة، ویحرّر 

المؤسسة، لترسل نسخة منه إلى قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب مصدر 

المقرر، و إثر ذلك یفرج عن المحبوس بعد تسلمه رخصة الإفراج المشروط وترسل نسخة 

ل الإجراءات، للإعلام عن تنفیذ من المقرر إلى المدیریة العامة لإدارة السّجون بعد إستكما

.محتوى المقرر كما یجب قانوناً 

في حالة رفض المستفید للشروط الخاصة الواردة بالمقرر، یحرّر مدیر المؤسسة 

محضراً بذلك ویرفع الأمر لقاضي تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل حافظ الأختام حسب 

.)2(الحالة

:ة والمساعدةفرض اِلتزامات خاصة وتدابیر المراقب - ب

یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل فرض اِلتزامات خاصة وتدابیر المراقبة 

المتمّم، و تفرض على المحبوس المفرج 05/04من قانون 145والمساعدة عملا بالمادة 

عنه هذه الإلتزامات و تدابیر المراقبة و المساعدة قصد تحسیین سلوكه وإعادة إدماجه في 

.)3(لإجراما عودته إلىكفرد صالح والعمل على عدم المجتمع 

و یبقى معههو كتیب صغیر، یمنح للمفرج عنه عند مغادرته المؤسسة العقابیة، لیحملهرخصة الإفراج المشروط-1

بحوزته و یتمّ متابعته بواسطته من قبل قاضي تطبیق العقوبات أو المصلحة الخارجیة،  یتضمن مجموعة من الصفحات و 

على  ة على إحتوائه على مضمون مقرر الإستفادة  یمضيد، زیاستدوّن على صفحاته الأولى  المعلومات الخاصة بالمحبو 

و یمضي عیها المحبوس المفرج عنه، و تدوّن  راجفمحضر الإها نسخة من یحرر علی، و تقاضي تطبیق العقوباالرخصة

على الصّفحات الأخرى من الرخصة إمضاءات قاضي تطبیق العقوبات في كل مرّة یمتثل أمامه المفرج عنه مرّة في كل 

.شهر
اج المشروط السالف المتعلق بكیفیة البث في طلبات الإفر 05/06/2005المؤرخ في 01/05المنشور الوزاري -2

.الذكر 
.48ص مرجع سابق، عبد الرزاق بوضیاف،-3
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لم یحدّد الإلتزامات الخاصة 05/04وما تجدر الإشارة إلیه هو أنّ القانون رقم 

الذي حدّد الالتزامات وتدابیر المراقبة 72/02وتدابیر المراقبة والمساعدة عكس الأمر رقم 

:ل فیم یليالتي تتمث187، 186، 185:والمساعدة من خلال المواد

:الإلتزامات الخاصة*

:بـ186و حدّدتها المادة 187و 186تضمنتها المادتین 

أن یكون ملزماً بالتوقیع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق -1

.الدرك الوطني

.أن یكون منفیاً من التراب الوطني بالنسبة للأجانب-2

للإستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول أن یكون مودعاً بمركز للإیواء أو بمأوى -3

.المفرج عنهم

أن یخضع لتدابیر المراقبة أو العلاجات بقصد إزالة التسّمم على الأخص -4

).بالنسبة للأشخاص المدمنین(

.أن یدفع المبالغ المالیة المستحقة للخزینة العمومیة إثر المحاكمة-5

  .عيأن یؤدي المبالغ المستحقة لضحیة الجرم أو لممثله الشر -6

:إلتزامات أخرى187وأضافت المادة 

.فة في رخصة السیاقةقیادة بعض أنواع العرابات المصنّ عدم -1

لا یتردّد على بعض الأماكن مثل میادین السباق أو محلات بیع المشروبات               أن-2

الكحولیة أو الملاهي أو الأسواق الأسبوعیة الشعبیة أو محلات القمار و المحلات الأخرى 

.العمومیة

أن لا یختلط ببعض المحكوم علیهم وخاصة القائمین بالجرم معه أو شركائه في -3

.الجریمة
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یستقبل أو یأوي في مسكنه بعض الأشخاص ولاسیما المتضرر من الجریمة  ألا-4

.)1(إذا كانت متعلقة بهتك عرض

:تدابیر المراقبة والمساعدة*

المتعلق بقانون تنظیم 02-72من الأمر 185حدّدتها المادة :تدابیر المراقبة-

:السجون وإعادة تربیة المساجین وهي

.الإفراج المشروط رفي مقر الإقامة في المكان المحدد -1

لمساعدة الاجتماعیة التي عینت استدعاءات قاضي تطبیق العقوبات و الإمتثال لا-2

.له عند الاقتضاء

قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة ولإعطائها المعلومات التي تسمح بمراقبة -3

.معاش المستفید من الإفراج المشرط

05/04أو القانون 72/02یمكن الإشارة إلیه في هذا الشأن أنّ كل من الأمر وما

جعل فرص تدابیر المراقبة والمساعدة والالتزامات الخاصة إجباریا لما لها من الأهمیة في 

.)2(مساعدة المفرج عنه بشرط في تقویم سلوكه هذا من جهة

:تدابیر المساعدة-

حسب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي تقدّم المساعدة للمحبوسین المعوزین، 

یقصد بالمحبوس المعوزّ المحبوس 431-05من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة فحسب 

الذي ثبت عدم تلقیه بصفة منتظمة مبالغ مالیة في مكسبه المالي وعدم حیازته یوم الإفراج 

.)3(عنه على مكسب مالي، لتغطیة مصاریف اللّباس والنقل والعلاج

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 10/02/1972المؤرخ في 72/02من الأمر 187-186-1المادة :أنظر-1

.تربیة المساجین السالف الذكر 
.290أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -2
یحدد شروط و كیفیات منح المساعدة الإجتماعیة و 2005نوفمبر08المؤرخ في 05/429المرسوم التنفیذي رقم -3

.2005نوفمبر13الصادرة في 74المالیة لفائدة المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم، جریدة الرسمیة عدد 
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فقد تكون هذه المساعدة عینیة تتمثل في تغطیة حاجات المحبوس من لباس وأحذیة 

ا تكون إعانة مادیة تتمثل في مبلغ من النقود لتغطیة تكالیف التنقل برًا حسب وأدویة، كم

.المسافة التي تفصله عن مكان إقامته

وتسلم المساعدة مقابل وصل یوقعه المحبوس المفرج عنه حسب الأصول مع 

.الاحتفاظ بنسخة

المساعدة یقوم المحبوس بإبداع طلب ففي مؤسسة إعادة التربیة و التأهیل بتیزي وزو

لدى مدیر المؤسسة العقابیة قبل شهر من تاریخ الإفراج عنه، یقید الطلب في سجل خاص 

به، حیث یقوم رئیس مصلحة كتابة ضبط المحاسبة بإعداد تقریر عن وضعیة المحبوس، 

كما یقوم رئیس الإحتباس بإعداد تقریر عن سیرة وسلوك المحبوس و على أساس هذه 

ؤسسة مقرر الاستفادة من المساعدة، بعدها یقوم رئیس مصلحة التقاریر یصدر مدیر الم

كتابة ضبط المحاسبة بإعداد محضر تسلیم المساعدة سواء كانت عینیة أو مالیة وقد تكون 

عینیة ومالیة في نفس الوقت، یوقع علیه المحبوس مستلم المساعدة من أجل تبریر المساعدة 

.جّل خاص بالمساعدة الاجتماعیةالمقدمة، كما یبصم أو یوقع المحبوس على س

:الإخلال بأحد الالتزامات أو تدابیر المراقبة والمساعدة-جـ

إذا أخّل المفرج عنه بالشروط التي وردت في مقرّر الاستفادة و لم یحترمها، یُلغي 

لیقضي بقیة العقوبة المحكوم بها علیه، المؤسسة العقابیةالمقرر، و یعاد المفرج عنه إلى 

طار الإفراج المشروط، عقوبة العقوبة التي قضاها خارج أسوار المؤسسة العقابیة في إوتعتبر 

.یةمقض

مقرر الإستفادة من الإفراج المشروط من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو یتم إلغاء 

المتمّم 05/04من قانون 147المادة حتى وزیر العدل بحسب مكان صدوره عملا بأحكام 

:وذلك للأسباب التالیة

.إذا صدر حكم جدید بالإدانة ضد المفرج عنه-1

.حالة إنحراف وسوء سلوك وسیرة المفرج عنه-2
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.)1(في حالة الإخلال بإحدى الالتزامات أو تدابیر المراقبة والمساعدة-3

:آثار الإفراج المشروط بعد إنقضاء العقوبة-ثانیـا

سقوط الالتزامات ، الإفراج المشروط إلى إفراج نهائيتحول و تتمثل هده الآثار في 

.إنقضاء العقوبة، ووتدابیر المراقبة والمساعدة

:تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي -أ

إنّ إنقضاء المـدّة المحـدّدة للإفراج المشروط تؤدي إلى اعتبار المستفید منه مفرجا 

كاملة ما لم توجد عقوبات تكمیلیة المنصوص علیها عنه نهائیا، إذ یتمتع بكل حقوقه بصفة 

من قانون العقوبات الجزائري، ویعتبر مفرجا عنه نهائیا منذ تاریخ إطلاق 09المادة في 

146/3سراحه المشروط، أي منذ تاریخ الإستفادة من الإفراج المشروط عملا بأحكام المادة 

.المتمّم05/04من القانون 

:دابیر المراقبة والمساعدةسقوط الالتزامات وت - ب

كما سبق ذكره فإنّ الإلتزامات وتدابیر المراقبة والمساعدة تفرض في مقرر الاستفادة 

من الإفراج المشروط وتكون ساریة ابتداءا من تاریخ الإفراج عن المحبوس مقدم الطلب 

مدة العقوبة المتبقیة أو المحدّدة وتستمر إلى غایة إنقضاء مدّة العقوبة المتبقیة، و بإنقضاء

في مقرر الإفراج المشروط تسقط الإلتزامات وتدابیر المراقبة والمساعدة ویتحلّل منها المستفید 

من الإفراج المشروط ولا یبقى ملزماً، لكون هذه التدابیر و الإلتزامات مقترنة بالمدّة المتبقیة 

.من العقوبة

:إنقضاء العقوبة -ج

ي حساب العقوبة المحكوم بها، یكون إنقضاء العقوبة المحددة في مقرّر فعندما ینته

.الإستفادة من نظام الإفراج المشروط لإعتبار مدّة الإفراج المشروط عقوبة بحدّ ذاتها

:تاریخ الإفراج عن المحكوم علیه -د

.51عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص -1
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مدّة الإفراج یعتبر المحكوم علیه مفرجا عنه نهائیا من تاریخ تسریحه شریطة إنقضاء

المشروط دون إنقطاعها، و لیس عند تاریخ إنتهاء مدة الإفراج عنه بشرط و ذلك طبقا 

.)1(المتمم05/04من قانون146/3لمقتضیات المادة

:حول إستفادته من أحكام رد الاعبتار -هـ

بإمكان المحكوم علیه المفرج عنه، عند إستیفائه الشروط القانونیة المذكورة بأحكام 

تقدیم طلب ردّ 1966لسنة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري693-679المواد 

الإعتبار القضائي، و یتم حساب المهلة  المقررة قانوناً من تاریخ الإفراج المشروط عن 

لسنـــــة  ريــــة الجزائـــمن قانون الإجراءات الجزائی681لا بالمادة ـــــــــــــكوم علیه عمــــالمح

1966.)2(

.للإفراج المشروطالآثار العامة:الفرع الثاني

یعتبر تحسین و إعادة تقویم سلوك المساجین داخل المؤسسة العقابیة ببرامج إعادة 

الإدماج ومنحهم الإفراج المشروط أو غیره من الأنظمة من الأسالیب العقابیة الحدیثة و لكن 

تعدى إلى توفیر و ضمان ما یمنع المسجون المفرج عنه من لا تنحصر فقط في ذلك، وإنّما ی

لعقابیة بمثابة فشل بالنسبة لها العودة إلى الإجرام مرة ثانیة ، فقد تعتبر عودته إلى المؤسسة ا

.)3(بدون جدوىبالمؤسسة العقابیةمما یجعل مرحلة الحبس الأولى التي قضاها 

أزمة «المؤسسة العقابیة ما یسمى فعادة ما یواجه المفرج عنه عند خروجه من 

التي قد تنشأ عن الإختلاف بین الظروف الإجتماعیة للحیاة التي إعتادوا علیها في »الإفراج

.53مرجع سابق، ص عبد الرزاق بوضیاف،-1
، التضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08الموافق لــ 1368صفر عام 18المؤرخ في 155-66مر رقم ا -  2

.1966جوان 10الصادرة في 48، جریدة الرسمیة عدد الجزائیة ، المعدل و المتمم
.54سابق، ص عبد الرزاق بوضیاف، مرجع -3
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و بین البیئة المفتوحة، حیث یصادفون حریة قد یسیئوا إستعمالها و مسؤولیة )1(البیئة المغلقة

یرها، و قد تواجههم إنتقادات قد یعجزون عن تحملها، و مطالب معیشیة قد یفشلون في توف

المجتمع، و بذلك یلقون حاجزا و نفوراً من أفراد المجتمع نظرًا لماضیهم الإجرامي، فیعیشون 

.)2(ن إلى مسلك الجریمة مرّة أخرىو معزولین دون مأوى أو عمل فیعود

عظم الدّول في متابعة المفرج عنه عند خروجه من المؤسسة العقابیة و بذلك فكّرت م

بالخصوص في مرحلة التكیف مع الوسط الخارجي لخلق جوّ من الإندماج و الإنصهار و 

) أولا(المجتمع، و هذا ما یدفع إلى وجود الرّعایة اللاّحقة للمفرج عنهم  فيللمفرج عنه 

عد خروجهم من المؤسسة لمساعدتهم على حسن التصرف وملئ الفراغ الذي قد یجدونه ب

ذلك أنّ حاجیات المحبوس من ملبس و مأكل وفرتها له قبل ذلك المؤسسة العقابیة، 

العقابیة، و لكن بعد الإفراج عنه یجد نفسه مسؤولا عن نفسه، و بالخصوص إذا كانت له 

أسرة یعیلها مما قد یدفعه لإرتكاب الجرائم لتوفیر المال قصد سدّ حاجیاته، ولذلك إستحدثت 

.)3()ثانیا(أنظمة تحدّد أنواع الرعایة اللاحقة عنهمالدّول هیئات تسهر على ذلك و 

.الرعایة اللاّحقة للمفرج عنهم: أولا

تغیّرت فكرة الرعایة اللاّحقة في ظل السیاسة العقابیة الحدیثة بتغیّر النّظرة إلى وظیفة 

العقوبة، فلم یعدّ الغرض من العقوبة مجرد ردع وإیلام المحكوم علیه وإنّما أصبحت تهدف 

لى تحقیق تأهلیه وإعداده للحیاة الشریفة في المجتمع، فالمنطق یقضي بضرورة تأهیل إ

المحكوم علیه بغض النّظر عن إنتهاء مدة العقوبة، وبناءاً على هذا المنطق أُعتبرت الرعایة 

اللاّحقة نوعا من المعاملة العقابیة التي تهدف إلى إتمام التأهیل إذا لم تكن العقوبة كافیة 

.)4(ق هذا الغرضلتحقی

یقصد بها البیئة السائدة في السجون و المؤسسات العقابیة التي عادة ما تكون مغلقة، و تقید فیها حریة :البیئة المغلقة-1

.المحبوس
.134عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -2
.54، ص سابقمرجعاق بوضیاف،عبد الرز -3
.194فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص -4
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و تعرف الرعایة اللاّحقة أنها تقدیم العون للمفرج عنه أي أنها معاملة عقابیة خاصة 

تكمل هدف العقوبة المتمثل في التأهیل و الإصلاح و هي المرحلة الأخیرة من مراحل 

المعاملة العقابیة، فهي لیست منحة أو إحسان أو صدقة تقدّمها الدّولة للفقراء والمحتاجین،

بل هي واجب وإلزام یقع على عاتق الدوّلة من أجل توظیف هدف العقوبة التي أوقعتها على 

أثناء التنفیذ لیعود مواطنا عادیا صالحا بعیدا عن حافة الإنحراف، و هي من )1(النزیل

.)2(وسائل مكافحة ومحاربة الإجرام

و تستمد هذه الرّعایة أهمیتها من كونها النتیجة الطبیعیة لجهود التهذیب والتأهیل، 

و الرّعایة اللاّحقة فكرة ذات نشأة دینیة أقیمت على أساس .التي بذلت أثناء التنفیذ العقابي

مساندة المحتاجین من المفرج عنهم، إذ لم تكن لها أیة صفة عقابیة إنطلاقاً من أنّ المفرج 

أناس محتاجون إلى العون، لذا تولت هذه الرّعایة في بادئ الأمر جمعیات خیریة، و عنهم

شیئا فشیئا بدأت مبادئ هذه الرّعایة تتسرب إلى الأنظمة القانونیة للعدید من الدوّل، تماشیا 

.)3(نحو تأهیل المحكوم علیهم والمفرج عنهم امع تطور فلسفة العقاب وإتجاهه

:تنظیمها- أ

الرعایة اللاّحقة في البدایة على أساس فردي، أي على أساس عطف یبدیه قامت فكرة 

بعض الأفراد من المتطوعین لمساعدة المفرج عنهم، وذلك بدافع دیني أو أخلاقي              

.أو إنساني، وبهذا إنتشرت الجمعیات الخیریة المعنیة بتلك المشكلة

لاّحقة للمحبوس، باعتبارها جزءا متممًا وحین أدركت الدّول المختلفة أهمیة الرعایة ال

لسیاسة المعاملة العقابیة، أي باعتبارها إلتزاما قانونیا ناشئاً عن نظرة علمیة لا نظرة عاطفیة، 

هو الفرد المحبوس الذي ینزل بمؤسسة عقابیة لأجل قضاء فترة إحتباسه، و قد إستعملت هذا المفرد معظم النزیل-1

.التشریعات قصد التعریف بالمحبوس، و ذلك في إطار حمایة كرامة و حقوق الإنسان
لنشر والتوزیع،  محمد صبحي نجم أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحلیلیة وصفة موجزة، دار الثقافة ل-2

.205-204، ص ص 2015عمان،  
.519عمّار عباس الحسیني، مرجع السابق ، ص -3
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و قد شاركت الهیئات الخاصة هذه الرّعایة ثم قامت باتخاذ وسائل عامة لرعایة المفرج 

.)1(عنهم

:صور الرّعایة اللاّحقة-  ب

.تختلف صورة الرّعایة اللاّحقة حسب كل دولة باختلاف أنظمتها العقابیة

:إعداد السّجناء داخل المؤسسة العقابیة-1

أخذت به المملكة المتحدة، وتعتمد هذه الطریقة على إعداد السّجناء بشتى الطرق، 

سي كتهیئتهم نفسیا لمرحلة الإفراج، ویكون ذلك ببرامج تكوینیة وحصص للعلاج النّف

فرص العمل لهم ویمكن أن نستشف ذلك من أحكام القانون الجدید توفیرو للمساجین 

للسجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین و الذي وضع بعض الأنظمة لتخفیف هذه 

.)2(....الغایة كنظام الحریة النصفیة، والتوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة

:یةتمكین المفرج عنه من مساعدات مال-2

05/431أُعتمد هذا النّظام مؤخرا في الجزائر، وذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(الذي یحدّد شروط و كیفیات منح المساعدات الإجتماعیة و المالیة للمفرج عنهم

منها، و هي وحدّدت المادة الثالثة منه المساعدات التي یمكن للمفرج عنهم الإستفادة

المساعدات العینیة، التي تعطي حاجیات المحبوس من لباس وأحذیة وأدویة، إضافة إلى 

الإعانة المالیة لتغطیة تكالیف نقل المفرج عنه إلى مكان إقامته، و الإستفادة من هذه 

من نفس المرسوم 02المساعدات مقتصر على فئة معینة من المفرج عنهم، حدّدتهم المادة 

محبوسین المعوزین، الذین ثبت عدم تلقیهم بصفة منتظمة مبالغ مالیة في مكسبهم و هم ال

.وعدم حیازتهم یوم الإفراج عنه مصاریف تنقّلهم و لباسهم و علاجهم

.316، ص 2014ثروت جلال، علم الإجرام وعلم العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، إمام كلیة الحقوق، الإسكندریة، -1
.144عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص -2
.، السالف دكره 05/431المرسوم التنفیذي-3
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إیداع طلب المساعدة یجب علیهم  حبوسین من هذه المساعدات یستفید المو حتى 

ط فصل فیه بالتنسیق مع كاتب ضبلدى مدیر المؤسسة العقابیة شهر قبل الإفراج عنهم، لی

بعین الإعتبار وضعیة المحبوس الإجتماعیة وسلوكه ینالمحاسبة و رئیس الإحتباس، آخذ

.داخل المؤسسة العقابیة والخدمات والأعمال التي قام بها

:توفیر مراكز الإستقبال للمفرج عنهم-3

ون إلیه، حیث تعمل وهي مراكز لإستقبال المفرج عنهم الذین لا یملكون مسكناً یأو 

هذه المراكز على إیواء المفرج عنهم لمنع تشردّهم في الشارع، إلى غایة تمكّنهم من إیجاد 

.)1(مسكن لهم

وتتمثل أهمیة ذلك في أن المفرج عنهم إذا لم یجدوا مأوى أو من یرحب بإیوائهم من 

أقاربهم أو معارفهم، یظل شبح الجریمة یلاحقهم في كل مكان، فینفر منهم الناس و عند 

و هو مازال یخطو خطواته الأولى في طریق الحرّیة، موقفالذا تعرض المفرج عنه لمثل ه

.د إلى طریق الجریمة و بذلك تذهب جهود المعاملة العقابیة سدىمن جدیفإنّه قد یندفع

:إتاحة فرص العمل للمفرج عنه-4

لعل من أهمّ صور الرّعایة اللاّحقة، معاونة المفرج عنه على الإلتحاق بعمل، إذ یمثل 

أهمیة هذه الصورة في وع، و مجالاً لملئ الفراغ، وتبدوالعمل بالنسبة له مصدراً للرّزق المشر 

صعوبة عثور المحبوس على عمل، فالدّولة غالبا ما ترفض قبوله بین موظفیها، و أصحاب 

یقوم بإختلاس أموالهم و لعدم  أن الأعمال یرفضون إنضمامه إلى أعمالهم، خوفاً من

.إرتیاحهم في مدى قدرته على العمل والحفاظ علیه

تعتبر خطورة كبیرة إذ قد تُصّد أبواب الرزق فعجز المفرج عنه من العثور على عمل، 

فیجب على الدّولة بذل جهودها في سبیل ،المشروعة في وجهه، ممّا قد یدفعه إلى الإجرام

.56-55عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص ص -1
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مساعدة المفرج عنهم في إیجاد عمل مشروع، حرصا على عدم عودتهم إلى الإجرام و 

.الجریمة وحتى لا یشكلوا عبئاً على الدّولة

أنشأت التي فرنسا ك، جهود لمساعدة و معاونة المفرج عنهم ول وقد بذلت بعض الدّ 

في وزارة العمل إدارة تختص بالبحث عن عمل للمحكوم علیهم المفرج عنهم، 1974سنة 

.)1(لجزائر و اكذلك نفس الشيء بالنسبة لإنجلترا 

.بعملیة المساعدة اللاّحقة للإفراجالمكلفةالهیئات :ثانیا

التابعة للدّولة           تلك عملیة المساعدة اللاّحقة للمفرج عنهم عدة جهات، منها تتكفل ب

:أو الخاصة وهذا حسب نظام كلّ دولة وتتمثل في

:الهیئات العامة-1

بارزاً في المساعدة اللاّحقة للمفرج عنهم، لما لها من  ایلعب هذا النوع من الهیئات دور 

إمكانیات مادیة منها أو معنویة ممولة من طرف الدّولة، إضافة إلى إنتشارها عبر كل 

المؤسسات العقابیة، و إمكانیة توصیلها بكل ما قد یساهم في مساعدة المفرج عنه و إعادة 

الشخصیة و قدراته العملیة وكمثال على معلوماته بخاصة ما یتعلقإدماجه في المجتمع، 

هذا النّوع من الهیئات، المنظمة الوطنیة لمساعدة و إعادة إدماج المساجین بالمملكة المتحدة 

.)2(بإنجلترا، و المصالح العقابیة لإعادة إدماج المساجین والاختبار بفرنسا

مؤرخ في ال 05/429أمّا في الجزائر فقد صدر مؤخرًا المرسوم التنفیذي رقم 

الذي بمقتضاه یحدّد تنظیم اللّجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات 08/11/2005

.194فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص -1
یحددیتنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات 2005نوفمبر 08المؤرخ في 05/429المرسوم التنفیذي رقم -2

نوفمبر 13إعادة ادماجهم الاجتماعي و مهامها و سیرها ، الجریدة الرسمیة عدد الصادرة في إعادة تربیة المحبوسین و 

2005.
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تكون هذه اللّجنة التي تالمحبوسین، و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سیرها، و 

:)1(منه من ممثلي الوزارات التالیة02یترأسها وزیر العدل حافظ الاختام عملا بأحكام المادة

رة الدفاع الوطنيوزا.

وزار الداخلیة والجماعات المحلیة.

وزارة المالیة.

وزارة المساهمات والترقیة الاستثمارات.

وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف.

وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة.

وزارة التربیة الوطنیة.

وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة.

وزارة الأشغال العمومیة.

 الصحة وإصلاح المستشفیاتوزارة.

وزارة الاتصال.

وزارة الثقافة.

وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعة التقلیدیة.

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

وزارة التكوین المهني والتعلیم والمهنیین.

وزارة السكن والعمران.

وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

امن الاجتماعيوزارة الأشغال والتض.

وزارة الشباب والریاضة.

، دور قاضي تطبق العقوبات في تطبیق الإحكام الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر طاشور عبد الحفیظ-1

.201ص 
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1(وزارة السیاحة(.

 الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضایا المرأة، كما یمكن

للّجنة الإستعانة في أداء أعمالها باللّجنة الإستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها الهلال 

وحدد ، مجال الإدماج الاجتماعي للجانحیناعلة في الأحمر الجزائري، الجمعیات الوطنیة الف

بتنسیق برامج إعادة الإدماج الإجتماعي عة من نفس المرسوم، مهام اللّجنةنصّ المادة الرّاب

:للمحبوسین وإعادة الترقیة و تنشیطها و متابعتها وخصوصا

 الإدماج تنسیق نشاط القطاعات الوزاریة و الهیئات الأخرى التي تساهم في إعادة

.الاجتماعي للمحبوسین

 إقتراح أي تدبیر من شأنه تحسین مناهج إعادة تربیة المحبوسین وإعادة إدماجهم

.إجتماعیا

 المشاركة في إعداد برامج الرّعایة اللاّحقة للمحبوسین بعد الإفراج عنهم، و تقییم

ح في هذا وضعیة مؤسسات البیئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقدیم كل إقترا

.)2(المجال

:المؤسسات العقابیة-2

مساعدة المفرج عنهم بطرق مختلفة، یمكن حصرها في بتقوم المؤسسات العقابیة 

تهیئة المحبوسین لمرحلة الإفراج ویتجسد هذا في وضع برامج عقابیة و تطبیقها داخل 

الإفراج، و لكي لا مرحلة المؤسسات العقابیة، یمكن من خلالها للمحبوس التحضیر النفسي ل

05/04فاجئة، حتى تكون له بمثابة مرحلة إنتقالیة، و تجسّد ذلك من خلال القانون تكون م

كنظام الحریة النّصفیة، إجازة الخروج، ، المتمّم، بوضع أنظمة من شأنها تحقیق ذلك 

.نيمتابعة دراسته أو إجراء تكوین مهتنفیذ العقوبة وإمكانیة المحبوس التوقیف المؤقت ل

:الجمعیات الوطنیة-3

.السابق ذكره، 05/429من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

.السابق دكره 05/429من المرسوم التنفیدي رقم 04المادة - 2
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آخر، حیث أنه یمكن أي شخصلها دور في تقدیم المساعدة اللاّحقة للمفرج عنهم أو

لها أن تتدخل مباشرة بعد الإفراج عن المحبوس بتقدیم المساعدات المادیة أو المعنویة له أي 

المتشردین التكفل الشامل به، كجمعیة الصلیب الذهبي و الصلیب الأزرق، و لجنة مساعدة

ومنظمة وزارة السجون بفرنسا، و لها دور التّوعیة اللاّحقة للمساجین، كجمعیة مكافحة 

  .تالإدمان على المخدرا

ورغم الأدوار التي تلعبها الجمعیات في هذا المجال إلاّ أنه یلزم تزویدها بتكوین 

املة أعضائها لأداء عملهم على أحسن وجه ووفقا للتطورات الحاصلة في مجال مع

المساجین والمفرج عنهم إضافة إلى ضرورة تدعیم الدّولة لمجهوداتهم بالإمكانیات المادیة 

.)1(اللازمة

.إنتهاء الإفراج المشروط:المطلب الثاني

مدّة و فترة الإفراج المشروط دون أن یرتكب ینتهي الإفراج المشروط إمّا بإنقضاء

المفرج عنه شرطیا أي فعل قد یشكل جریمة، و دون أن یخل بالإلتزامات المفروضة علیه، 

في هذه الحالة یتحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي وذلك  بسبب إنتهاء مدة العقوبة 

ستفادة من الإفراج المشروط عند ، وإمّا بإلغاء مقرر الإ)الفرع الأول(المحكوم بها علیه 

إخلاله بإحدى الإلتزامات المفروضة علیه والواردة في مقرر الإستفادة من الإفراج المشروط 

أو عند ثبوت إرتكابه جریمة ما، مما یترتب عنه إعادة المحبوس إلى المؤسسة العقابیة 

).الفرع الثاني(

.إنقضاء مدة الإفراج المشروط:الفرع الأول

كوم بها على مدّة الإفراج المشروط وتنقضي بحلول تاریخ إنتهاء العقوبة المحتنتهي 

یجوز إعادة المحبوس أو و بالتالي لاهذا الإفراج نهائي، فیصبح، هالمحبوس المستفید من

یعتبر تاریخ الإفراج حیثعقوبته، كونه قد قضىالعقابیة المفرج عنه بشرط إلى المؤسسة

.59-58-55عبد الرزاق بوضیاف، مرجع سابق، ص ص-1
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أي بأثر رجعي تنقطع مدة الإفراج المشروط ، بشرط ألا النهائي هو تاریخ الإفراج المشروط 

.)1(المتمّم 05/04من قانون 146طبقا لنص المادة 

مدة وبالتالي تنقضي وتنتهي جمیع الإلتزامات المفروضة على المفرج عنه بإنتهاء

نفیذ المدّة المتبقیة من الإفراج المشروط، كما یترتب على ذلك إعفاء المحبوس من إلتزاماته بت

و لكن یظلّ حكم الإدانة قائما بكل ما یترتب علیه من آثار، و عندها لا یعتبر العقوبة

 اذوط قد حصل على ردّ الاعتبار، فإالمفرج عنه شرطیاً بعد إنقضاء فترة الإفراج المشر 

تكبت جریمة ثانیة فلا یتخلّص من آثار الحكم إلاّ إذا حصل على ردّ إعتباره و على هذا أر 

تتولى السلطة المختصة مسك صحیفة السوابق القضائیة بمجرد إستلامها قسیمة التعدیل 

.من قانون الإجراءات الجزائیة قید الإفراج المشروط على المحكوم علیه627طبقا للمادة 

.غاء الإفراج المشروطإل: الفرع الثاني

من قانون تنظیم 147المادة  فيإلغاء الإفراج المشروط  على المشرّع الجزائرينص

السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، و یكون ذلك إذا خالف المفرج عنه شرطاً 

وتأهیل المفرج عنه في عدم إندماج ذلك من الشروط و الواجبات المفروضة علیه، و یعني

.المجتمع و في الوسط المفتوح

:أسباب إلغاء الإفراج المشروط:أولاً 

:تعد أهم أسباب إلغاء مقرر الإستفادة من الإفراج المشروط إلى

حالة صدور حكم جدید نهائي بالإدانة خلال مدّة الإفراج المشروط ویعد ذلك -1

من هذا النظام، و یعد هذا الإلغاء كجزاء للمفرج إثبات من المحبوس بعدم جدارته للإستفادة

.عنه بسبب إرتكابه جریمة جدیدة أو بسبب إخلاله و عدم التقید بالإلتزامات المفروضة علیه

.المتمم، المذكور سابقاً 05/04من قانون 146راجع المادة -1
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حالة الإلغاء بسبب إخلال المحبوس المفرج عنه بالشروط المنصوص علیها في -2

الخاصة وتدابیر المساعدة وهو المتمّم المتعلقة بالإلتزامات05/04من قانون 145المادة 

)1(.من نفس القانون147ما نصّت علیه المادة 

وتجدر الإشارة أن السلطة المختصة بالإلغاء، سواء كان قاضي تطبیق العقوبات أو 

وزیر العدل لها السلطة التقدیریة في تكییف هذا الإخلال ومدى تأثیره على المفرج ذلك أن 

.الإلغاء جاء بصیغة الجواز

في حالة المساس بالأمن و النظام العام في المجتمع، و ذلك طبقا لما نصت -ـ3

)2(من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین161علیه المادة 

، و یكون ذلك متى و صل إلى علم وزیر العدل أنّ مقرر 2005إثر تعدیله سنة 

قوبات یؤثر سلبا على الأمن والنظام الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبیق الع

العام، فله أن یعرض الأمر على لجنة تكییف العقوبات، التي یتعین علیها الفصل في 

.من تاریخ الأخطاریوماً 30هذا الإخطار خلال 

و نلاحظ أنّ هذه الحالة لم یتم ذكرها ضمن الحالات الإلغاء المنصوص علیها في 

.تمّمالم05/04من قانون 147المادة 

یبلغ الإلغاء للمفرج عنه شرطیا الذي یتعین علیه )3(وعند إلغاء مقرر الإفراج المشروط

بمجرد تبلیغه الإلتحاق بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي فیها عقوبته، و في حالة عدم 

تلقائیا یرسل قاضي تطبیق العقوبات نسخة من مقرر الإلغاء إلى النیابة العامة التي إلتحاقه

147للمادةتقع بدائرة اختصاصها مكان إقامته لتنفیذه بالإستعانة بالقوة العمومیة طبقا 

المتمّم وعلى مدیر المؤسسة العقابیة فورا إعادة حبسه مع 05/04من قانون 02فقرة

.لعقوبات أو وزیر العدل حسب الحالةإخطار قاضي تطبیق ا

.المتمم السابق دكره  05/04من القانون 147انظر المادة - 1

.المعدل السابق دكره 05/02من القانون 161انظر المادة - 2

من مقرر إلغاء الإفراج المشروط فیما یلي نموذج مرفق المتمّم المذكور سابقا، و 05/04من القانون 147أنظر المادة -3

.الإفراج المشروطملف الخاصة بضمن المراجع
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:آثار قرار إلغاء الإفراج المشروط :ثانیــاً 

یترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنّسبة للمحكوم علیه قضاء ما تبقى من 

طبقا یةضاها خارج المؤسسة العقابیة مقضالعقوبة المحكوم بها علیه، و تعدّ المدّة التي ق

.من القانون السالف الذكر147للفقرة الأخیرة من المادة 

المشرع لم یكنأما فیما یتعلق بمدى جواز إعادة منح الإفراج المشروط بعد إلغائه، 

، و بذلك یكون قد أقرّ بترك الجزائري واضحا في هذه المسألة لعدم وجود أي نص یمنع ذلك

بات و لجنة تطبیق العقوبات أو لوزیر العدل لسلطة التقدیریة لقاضي تطبیق العقو اذلك 

.ف العقوبات للتداول حول المسألةبتكلیف لجنة تكیی

:الطعن في قرار إلغاء الإفراج المشروط:ثالثاً 

یقم المشرع الجزائري بتحدید طبیعة قرارات قاضي تطبیق العقوبات إذا كانت إداریة  لم

أم قضائیة و بالتالي لم ینظم طرق الطعن أو التظلم في هذه القرارات مما یمنع المفرج عنه 

.بالطعن في قرار الإلغاء لتدارك الأخطاء التي قد تقع

ل، و لیس هناك ما یمنع الطعن وموقف المشرع الجزائري غیر واضح في هذا المجا

،  طبقا للمبادئ العامة للقانون الإداري، إذا تعلق الأمر في مقرر إلغاء الإفراج المشروط

بقاضي تطبیق العقوبات، أمّا إذا تعلّق الأمر بلجنة تكییف العقوبات فیبقى الأمر محسوماً 

)1(.بإعتبار أن جمیع مقررات الإفراج هي  نهائیة و غیر قابلة للطعن

2009بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجین ،دار الهدى للطباعة ،عین ملیلة ، الجزائر ،-1

. 187ص
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:الخاتمــــة

نخلص من دارستنا أن الإفراج المشروط یعتبر من أهم أنظمة المعاملة العقابیة 

د یدلجون السجم ایظتنون قانطرق یتاللاحقة على تنفیذ جزء من العقوبات السالبة للحریة، لم 

لة دالعرة ابه فكق تتحقم اظلنذا اهط وأّن منه فقدف لها نكتفى ببیافه ، إنما ایرلى تعإ

 .وسلمحبل اتأهیدة عاإفي ضمنها ل خدیذي لالمجتمع امصلحة و

توصلنا إلى أن الغایة  المرجوة من تقریر الإفراج المشروط تتمثل في تشجیع 

على تقویم المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة على تحسین سیرتهم و سلوكهم والعمل

تصرفاتهم من أجل الإستفادة من هذا النظام هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى  السَعي إلى 

تحقیق الهدف من توقیع الجزاء الجنائي بتطبیق معاملة عقابیة ترمي إلى إصلاح وتأهیل 

المحكوم علیهم اجتماعیا و تجنب عودتهم إلى الإجرام ، زیادة على ذلك یساهم هذا النظام 

كل كبیر في التخفیف من اكتظاظ المؤسسات العقابیة كما یقلل من نفقات الدولة في بش

.التسییر والتجهیز

و مما لاشك فیه أن للإفراج المشروط قیمة عقابیة هامة، لما له من دور فعَال في 

ثار إصلاح المحبوس من ناحیة وتقلیل معدلات ارتكاب الجرائم من ناحیة أخرى، كما أن له آ

إیجابیة فعالة ومؤثرة في مهمة  العمل داخل السجون التي تهدف بالمقام الأوَل إلى تأهیل 

.المحبوس  اجتماعیا و اصلاح الأضرار الناجمة عن جریمته

و یساعد نظام الإفراج المشروط على تهیئة المحبوس المفرج عنه شرطیا لحیاة الحریة  

، ذلك أن فترة الإفراج المشروط تعتبر بمثابة مرحلة انتقالیة یتم الكاملة بعد الإفراج عنه نهائیا

.التدرج فیها من سلب الحریة إلى تقییدها ثم الإفراج النهائي

بة ولعقن ابیزج فیها مر فویت، حكمیةكما یعد نظام الإفراج المشروط عقوبة 

ها منحة رباعتبا، هعنرج لمفللمحبوس الاجتماعي ج امادلإت اماومقویة رلسالبة للحا

وك حسن بسلبتوفر مجموعة من الشروط الموضوعیة و الشكلیة ، و التحلي ة طتبرم
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رر مقب جوضة علیه بمرولمفت و الشروط امازاللالتوع المحبوس المستفید منه خضو

  . روطلمشراج الإفا

را ظنوس محبء أي ستثنادم اعل خلان مم اظلنذا الإیجابیة لهزات الممیرز اتبو             

ون، بالقانواردة لروط الشافیه ر فوتتل محبوس علیه فكدان من أجله، ولمرم الجابیعة طل

رم لمجدئ والمبترم المجن ابیز لتمییدم اعب لى جان، إا النظامهذن مدة لاستفااله ن یمك

د نجرى خأجهة ن م، وجهةن مذا هد و حتى المجرم المحكوم علیه بالسجن المؤبد لمعتاا

راج لإفد منح اختصاص البت في ملفات اق المتمم 05/04رقم ون جلسم ایظتنون قان

  .                     طفقدل لعر ایوزعلى رة مقتصت كانروط لقاضي تطبیق العقوبات، بعدما لمشا

م ه لأحكاریدتقل خلان مري  ئزالجرع المشذا النظام ، أّن اعلى هب ما یعاو        

كضرورة دفع المحكوم علیه المصاریف و ق،التحقیصعبة روط ضع شروط ،ولمشراج الإفا

ت لضماناالح طمصا النظام ، ولتعویضات المدنیة للاستفادة من هذالغرامات القضائیة ،و ا

، جتماعیاًم اماجهدندة ایة لإعادجودات مجهم یدلح تقطمص، بدلا من یة للاستقامةدلجا

في شهادات ل تحصلهم علىخلان مأو اً مهنیاً طنشام ستهرمماون ما یثبتدخاصة عن

.جتماعیا م اماجهدة إدعاإلى دف إیهل عمص أو  أي برلتأو المهني ن ایولتكم أو التعلیا

:و نظرا لفعالیة نظام الإفراج المشروط ، توصلنا إلى الإقتراحات التالیة

من نظام الإفراج المشروط على فئة المحبوسین المبتدئین فقط حصر الإستفادة-

للقضاء على شبح الجریمة ، لیدرك المحبوس المستفید من نظام الإفراج المشروط أنه في 

حالة ارتكابه جریمة أخرى و عودته إلى المؤسسة العقابیة فإنة یفقد جمیع الإمتیازات التي 

.كان قد یستفید منها 

المجهودات"بمصطلح "الضمانات الجدیة للإستقامة "ال مصطلح استبد-

"الجدیة للتأهیل الإجتماعي مع ضرورة تحدید معاییر تقدیرها بما یسمح من                        

.استفادة المحبوس من نظام الإفراج
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قبل اشتراط موافقة المحبوس على اقتراحه للاستفادة من الإفراج المشروط من-

قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة، مما یدعم عملیة إصلاحه وحسن 

 . هسلوك

تمكین المحبوس من الطعن في مقرر رفض الإفراج المشروط  و مقرر الإلغاء -

.الصادر عن لجنة تطبیق  العقوبات

قاضي تطبیق إنشاء هیئة قضائیة تتولى النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات -

العقوبات، ومنح المحبوس إمكانیة التظلم في مقررات الرفض الصادرة عن طرف قاضي 

تطبیق العقوبات أمام لجنة تكییف العقوبات ،على غرار ما هو معمول بالنسبة لنظام 

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والطعن فیه إذا كان صادرا من طرف وزیر العدل أمام 

.اري مثلما اتجهت إلیه التشریعات المقارنةجهات القضاء الإد

زیادة التشدید في الالتزامات التي یخضع لها المفرج عنه شرطیا، حتى یتم تحقیق -

.أهداف المعاملة العقابیة

لا یجوز منح الإفراج المشروط مرة ثانیة ، للمحبوس الذي سبق له الإستفادة من -

مشرع ، فاللى المؤسسة العقابیة ، لارتكابه جریمة أخرىهذا النظام ، و الذي أعید إ

.ه المسألةذالجزائري لم یكن واضحا في ه

استبعاد فئة المحبوسین المحكوم علیهم بالسجن المؤبد ، من الإستفادة من نظام -

.الإفراج المشروط ، نظرا لخطورة الجریمة المرتكبة ، و لطول المدة المتبقیة من العقوبة 

من خلال ما سبق ، یمكننا القول أن نظام الإفراج المشروط  وفقا للقانون رقم 

المتمم ،یتماشى مع الأفكار الحدیثة في السیاسة العقابیة الحالیة  ،ویحقق أهداف 05/04

الأمن والإدماج الاجتماعي للمحكوم علیه، حیث تزاید عدد المحبوسین المستفیدین من نظام 

إلى وقتنا الحالي ،رغم اعتباره مجرد منحة و لیس حقا 2005سنة  ذمشروط منالإفراج ال

.للمحكوم علیه 
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